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البيئــة  بشــؤون  المهتميــن  وكل  التونســية  البيئــة  ›الجمعيــات  أيــدي  بيــن  نضــع 
والمدافعيــن عنهــا  هــذا الدليــل  الــذي تــم إعــداده ضمــن مســار  الدفــاع عــن البيئــة  
باعتبــار الحــق فــي البيئــة  الســليمة هــو حــق دســتوري  يمكــن  التوجــه للقضــاء   عنــد 
تســجيل اي اعتــداء  او تعــدي علــى البيئــة . وقــد جــاء هــذا الدليــل  ليســاعد علــى 
التعــرف علــى   مراحــل التقاضــي  والجهــات القضائيــة  التــي يمكــن التوجــه اليهــا  

ــا  والبــت فيهــا. حســب تخصصهــا  لتبنــي هــذه القضاي

لقــد   ولــدت فكــرة  إعــداد هــذا الدليــل فــي نهايــة  سلســة النــدوات والــدورات 
التكوينيــة لفائــدة حوالــي 100 جمعيــة مختصــة فــي مجــال البيئــة والتــي نظمتهــا 
الجامعــة التونســية للبيئــة  والتنميــة بدعــم مــن مؤسســة هنريــش بــول الالمانيــة  
وبمســاعدة ثلاثــة مختصيــن فــي القانــون المدنــي والاداري مــن أســاتذة القانــون 

ــل.   ــن اشــرفوا علــى اعــداد هــذا الدلي ــة الحقــوق بصفاقــس  والذي فــي كلي

لقــد كانــت  هــذه الــدورات التكوينيــة  احــدى مخرجــات  الملتقــى الدولــي حــول 
ــة والــذي نظمتــه  كليــة الحقــوق بصفاقــس والجامعــة التونســية  القاضــي  والبيئ
2017  والــذي اهتــم بعديــد  بــول  ســنة  للبيئــة والتنميــة  ومؤسســة هنريــش 
المســائل القانونيــة وعلاقتهــا بالبيئــة  ومــن بينهــا  الإمكانــات التــي يتيحهــا قانــون 
الجمعيــات عــدد 88 لســنة 2011 الــذي مكــن الجمعيــات  ولاول مــرة فــي تونــس مــن 

ــد تســجيل مخالفــات. التوجــه للقضــاء عن

تنظيــم  بحــق  إلــى  تتمتــع  إضافــة  القانــون   فالجمعيــات اصبحــت بفضــل هــذا 
الانشــطة المختلفــة و المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات و الاستشــارة, حــق اللجوء إلى 
ــار ان هــذا الحــق هــو  أحــد الضمانــات  القضــاء حســب مــا تتضمنــه  اهدافهــا  باعتب
الأساســية لتفعيــل الرقابــة لحمــل الإدارة  والمؤسســات والافــراد علــى احتــرام 
البيئــة, خاصــة عندمــا لا تتمكــن الجمعيــات مــن تحقيــق أهدافهــا بالطريقــة الوقائيــة 

عــن طريــق المشــاركة نتيجــة لضعــف أو عــدم فعاليــة هــذا الأســلوب 

ــل  ــا ت لتجــاوز كل العراقي ــل   ســيمثل  أداة مهمــة  للجمعي  وهكــذا فــان هــذا الدلي
التــي اعترضتهــا فــي الســابق للتوجــه للقضــاء  ومتابعــة كل  مــن اعتــدى علــى البيئــة  

ممــا يســاعدها علــى تطويــر أدائهــا ويفعّــل دورهــا .

عن الناشرين : 
حافظ الهنتاتي 

المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية 
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يمثّــل الحــق فــي تكويــن الجمعيّات أحــد أبرز 
مظاهــر الحريّــات العامّــة فــي العصــر الحديث 
وذلــك لمــا تتميّــز بــه الجمعيّــات مــن وظائف 
اجتماعيّــة فــي مياديــن متنوّعــة كالثقافــة 
والرّياضــة والترفيــه و البيئــة وغيرهــا، وهــي 
ــا  ــار أنّ تنظيمه ــة باعتب ــة للدّيمقراطيّ مدرس
الدّاخلــي واختيــار هياكلهــا المســيرة يقــوم 
علــى الانتخــاب الحــرّ. ويعتبــر الحــق فــي 
تكويــن الجمعيّــات شــرطا أساســيّا لممارســة 
ــيّة و  ــة والسياس ــم المدنيّ ــراد لحقوقه الأف

للدفــاع عــن الحقــوق البيئيــة.
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يحتلّ الحق في تكوين الجمعيّات مكانة بارزة في المواثيق الدّوليّة ومن بينها: 

1-  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي نــصّ فــي المــادّة 20 علــى أنّــه: » لــكلّ شــخص حــق 
فــي حريــة الاشــتراك فــي الاجتماعــات والجمعيّــات«.

2-  العهــد الدّولــي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسّياســيّة، الــذي أقــرّ فــي المــادّة 22 أنّــه: » لــكلّ فرد 
حــق فــي حريــة تكويــن الجمعيّــات مــع الآخرين«.

ــى المعلومــة و المشــاركة العامــة فــي  ــة أريــس لســنة 1998 و المتعلقــة بالوصــول إل 3-  اتفاقي
ــى القضــاء فــي المجــال البيئــي و التــي مــن شــأنها أن تعــزز  ــة اللجــوء إل ــع القــرار و إمكاني صن

الصلاحيــات الرقابيــة للجمعيــات البيئيــة 1.

ــى ســنة 1888  ــث إل ــى النّمــط الحدي ــات عل ــن الجمعيّ ــة ممارســة تكوي ــم كيفيّ ــصّ نظّ يعــود أوّل ن
ــخ 15 ســبتمبر 1888، وقــد ســمح هــذا النــص بإنشــاء  ــاي أمــرا فــي الغــرض بتاري ــث أصــدر الب حي
العديــد مــن الجمعيّــات العلميّــة والثقافيّــة مثــل الجمعيّــة الخلدونيّــة )التــي تأسّســت ســنة 1896(. 
والكشــافة التونســيّة )التــي تأسّســت فــي مــارس 1933(. ثــمّ وقــع إصــدار أمــر 6 أوت 1936 الــذي 

وضــع شــروطا لتكويــن الجمعيّــات.

ــون عــدد 154 لســنة 1959  ــن وتعويضهمــا بالقان ــن الأمري لكــن بعــد الاســتقلال وقــع إلغــاء هذي
المــؤرّخ فــي 7 نوفمبــر 1959 والــذي أدخلــت عليــه تنقيحــات جوهريّــة بمقتضــى القانــون الأساســي 
المــؤرّخ فــي 2 أوت 1988، وقــد وقــع إتمــام هــذا النــص بالقانــون الأساســي المــؤرّخ فــي 2 أفريــل 

1992 الــذي تضمّــن تصنيــف الجمعيّــات حســب هدفهــا وغايتهــا.

ــة دســتوريّة اذ وقــع تكريســه فــي الفصــل 8 مــن  ــات مرتب ــن الجمعيّ ــلّ الحــق فــي تكوي و قــد احت
ــة...  ــه أنّ » حري ــاء ب ــذي ج ــل الدّســتور ســنة 2002 ال ــمّ فــي الفصــل 4 بعــد تعدي دســتور 1959 ث

تأســيس الجمعيّــات مضمونــة وتمــارس حســبما يضبطــه القانــون«.

أمّــا بعــد  ســنة 2011، فقــد صــدر المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 24 ســبتمبر 
2011 المتعلّــق بتنظيــم الجمعيّات.كمــا تضمّــن دســتور جانفــي 2014 حريــة تكويــن الجمعيّــات فــي 

ــة«. ــات مضمون ــات والجمعيّ ــن الأحــزاب والنّقاب ــة تكوي ــه أنّ: » حري ــاء ب ــذي ج الفصــل 35 ال

تكريس الحق في تكوين الجمعيّات 
على المستوى العالمي

تكريس الحق في تكوين الجمعيّات 
على المستوى الوطني

1- لم تصادق تونس على هذه الإتفاقية
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• يعــرّف المرســوم عــدد 88 الصّــادر فــي 24 ســبتمبر 2011 الجمعيّــات فــي فصلــه 2 بأنّهــا » 
اتّفاقيّــة بيــن شــخصين أو أكثــر يعملــون بمقتضاهــا وبصفــة دائمــة علــى تحقيــق أهــداف باســتثناء 

ــاح«. تحقيــق الأرب

و يستدعي هذا المرسوم الملاحظات التالية :

• إنّ هــذا التعريــف للجمعيّــة يجعــل منهــا تجمّــع أشــخاص للقيــام بأنشــطة دائمــة لتحقيــق غايــات غيــر 
تلــك التــي ترمــي إلــى تحقيــق كســب مالــي.

• يحمــي القانــون التونســي الحــق فــي تأســيس الجمعيّــات والانضمــام لهــا، والنشــاط فــي إطارها 
وفــي ذلــك تدعيــم لــدور منظمــات المجتمــع المدنــي وتكريــس لمشــاركة الفــرد فــي تســيير الشــؤون 

العامّــة للبــلاد. كمــا يضمــن فــي المقابــل حــق الانســحاب مــن الجمعيّــات.

• و يســمح القانــون لأيّ جمعيّتيــن أو أكثــر تأســيس شــبكة جمعيّــات )الفصــل 26 مــن مرســوم عــدد 
88 لســنة 2011( كمــا ينظّــم المرســوم عــدد 88  وجــود فــروع مــن الجمعيّــات الاجنبيّــة 2.

لــم يحــدّد القانــون التونســي الجمعيــة البيئيــة لكــن يمكــن تعريفهــا علــى انّهــا اتّفاقيّــة بيــن شــخصين 
أو أكثــر يعملــون بمقتضاهــا وبصفــة دائمــة علــى حمايــة المحيــط والحــدّ مــن مظاهــر التلــوّث للحفــاظ 

علــى ظــروف عيــش ملائمــة تليــق بإنســانيّة الإنســان.

ــدد 91 لســنة 1988 المــؤرّخ  فــي 22 أوت 1988  ــون ع ــن القان ــط بالفصــل 2 م ــرّف المشــرّع المحي ع
والمتعلــق  بالوكالــة الوطنيّــة  لحمايــة  المحيــط  بأنّــه: » العالــم المــادّي بمــا فيــه مــن الأرض والهــواء 
والبحــر والميــاه الجوفيّــة والســطحيّة )الأوديــة والبحيــرات الشــاطئية والســباخ ومــا شــابه ذلــك( وكذلــك 
المســاحات الطبيعيّــة والمواقــع المتميّــزة ومختلــف أصنــاف الحيوانــات والنباتــات وبصفــة عامّــة كلّ 

مــا يشــمل التــراث الوطنــي«.

ــة و  ــات الطّبيعيّ ــا المكوّن ــذي عــرف توســعا قانوني ــف و ال ــة انطلاقــا مــن هــذا التعري و تشــمل البيئ
الاصطناعيّــة .  

تعريف الجمعيّات

تعريف الجمعيّات البيئيّة

2- الفصل 20 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات.

• وظيفة حماية الحقوق و الحريات
• وظيفــة مراقبــة الانتهــاكات التــي قــد تتعــرض لهــا الحقــوق و الحريــات  و ذلــك خاصّــة مــن خــلال  

وظائف الجمعيّات البيئيّة
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جــاء الفصــل 139 مــن الدّســتور ليضفــي قيمــة دســتوريّة علــى مصطلــح  » المجتمــع المدنــي« بمــا 
هــو مصطلــح جامــع لأطــراف متعــدّدة كالجمعيّــات، النقابــات والمنظمــات الغيــر حكوميّــة والهيئــات 
المهنيّــة... وتضطلــع الجمعيّــات بــدور هــام فــي مجــال الحوكمــة المحليّــة بفضــل مــا تتمتّــع بــه مــن 

حقــوق كفلهــا لهــا المرســوم عــدد 88 الصّــادر فــي 24 ســبتمبر 2011 3 والمتمثلــة فــي: 

1- الحق في اكتساب الملكيّة والتصرّف في الممتلكات وقبول المساعدات والهبات 4.

2- الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة والنفــاذ إليهــا 5، وهــو حــق دســتوري كفلــه الفصــل 32 مــن 
دســتور 2014 وكذلــك  القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 مــارس 2016 و 
المتعلّــق بالحــق فــي النّفــاذ إلــى المعلومــة . اذ جــاء بالفصــل الاوّل مــن هــذا القانــون انّــه يهــدف 

الــى ضمــان  حــق كل شــخص طبيعــي أو معنــوي  فــي النفــاذ إلــى المعلومــة. 

3- حق تقييم دور مؤسّسات الدّولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها 7.

4- حــق إقامــة الاجتماعــات والتظاهــرات والمؤتمــرات 8 وهــو حــق كفلــه دســتور جانفــي 2014 فــي 
الفصــل 37.

5- حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات والقيام باستطلاع الرّأي 9.

ــح  ــدى المحاكــم للدّفــاع عــن المصال ــام ل ــات فــي القي 6- الحــق فــي التقاضــي 10 ، أي حــق الجمعيّ
ــه: » يمكــن لــكلّ  الجماعيّــة. وهــو حــق أســنده  لهــا المرســوم عــدد 88 الــذي جــاء فــي فصــل 14 أنّ
جمعيّــة أن تقــوم بالحــق الشــخصي أو أن تمــارس الدّعــوى المتعلّقــة بأفعــال تدخــل فــي إطــار 

موضوعهــا أو أهدافهــا المنصــوص عليهــا فــي نظامهــا الأساســي«.

الجمعيّات : فاعل أساسي في مفهوم 
الحوكمة »البيئية« المفتوحة

3- المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات.
4- الفصل 13 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات.

5- الفصل5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات
6- بمقتضى هذا القانون وقع الغاءالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية.

7- الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات
8- الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات
9- الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات

10- الفصل 13 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيّات.

اللجــوء إلــى القضــاء
• وظيفة المشاركة في الشأن لعام

• وظيفة التنسيق بين مختلف التوجهات
• وظيفة »دمقرطة« المجتمع

• وظيفة تسوية الخلافات الاجتماعية
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دور القضاء في الدفاع عن الحقوق البيئية

اســتنادا إلـــى حــق الجمعيــات فــي التقاضــي وانطلاقــا مــن ثنائيــة التنظيــم القضائــي القائــم 
علــى التمييــز بيــن القضــاء الإداري مــن جهــة والقضــاء العدلــي مــن جهــة أخــرى فــإن الدعــوى تتبــع 
اختصــاص القضــاء الإداري إذا كانــت الإدارة طرفــا فيهــا فــي حيــن تتبــع اختصــاص المحاكــم العدليــة 

فــي بقيــة الصــور .

إذ يبتّ القاضي الإداري في النزاعات التي تقوم بين الخواص  ) الأفراد - الجمعيات. . . ( 
و الإدارة )قراراتهــا أو إعمالهــا الغيــر شــرعية( و لا يتدخّــل فــي المــادّة الغيــر إداريّــة )كمســائل الأحــوال 
الشــخصيّة، الملكيّة...(التــي تعــدّ مــن اختصــاص القاضــي العدلــي الــذي يبــتّ فــي النزاعــات التــي 
تقــوم بيــن الخــواص. و للقضــاء بمكوناتــه المختلفــة دور أساســي فــي حمايــة الحقــوق و الحريــات 

مــن ذلــك الحقــوق البيئيــة و هــو مــا ســيحاول هــذا الدليــل إبــرازه .

و نظــرا للــدور الهــام الــذي تلعبــه الجمعيــات فــي المجــال البيئــي يقتــرح هــذا لدليل تبســيط المفاهيم 
لمســتعمليه و تســهيل لجــوء الجمعيــات إلــى القضــاء بأنواعــه و ذلــك للدفــاع عــن البيئــة و مكوناتهــا 

المختلفة .

و ينقسم هذا الدليل إلى جزئين : 

جزء أول يخصص إلى لجوء الجمعيات البيئية إلى القاضي الإداري 
جزء ثاني يخصص إلى لجوء الجمعيات البيئة إلى القاضي العدلي 

• كمــا تتّخــذ الدّولــة جميــع التدابيــر اللازمــة لضمــان الممارســة المشــروعة لهــذا الحــق، ويحجّــر علــى 
السّــلطات العموميّــة عرقلــة نشــاط الجمعيّــات أو تعطيلــه )الفصــلان 6 و 7 مــن المرســوم عــدد 88 

الصّــادر فــي 2011(.

وقــد أكّــد القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 مــؤرّخ فــي 9 مــاي 2018 و الــذي يتعلّــق 
بمجلــة الجماعــات المحليّــة علــى أهميّــة الوظيفــة التــي تضطلــع بهــا الجمعيّــات كمســاهم فــي 
مجــال الديمقراطيّــة التشــاركيّة و الحوكمــة المفتوحــة  اذ تقــوم  الجماعــات المحليّــة  بمســك ســجل 
متضمّــن لمكوّنــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالشــأن المحلــي 11. كمــا يقــع اخضــاع إعــداد برامــج 

التنميــة والتهيئــة الترابيــة وجوبــا إلــى آليــات الديمقراطيــة التشــاركية 12.  

11- الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرّخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحليّة.
12- الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرّخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحليّة
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الجزء الأوّل
لجوء الجمعيّات البيئيّة إلى 

القاضي الإداري

احتــرام  الإداري  القاضــي  إلــى  اللجــوء  يقتضــي 
مجوعــة مــن الإجــراءات القضائيــة )بــاب أول( إلا أن 
عريضــة الدعــوى تقتضــي تضمــن دفوعــات أصليــة 

) بــاب ثانــي(.
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لقــد تطــوّر القضــاء الإداري فــي ظــل دســتور 27 جانفــي 2014 مقارنــة بمــا كان عليــه 
الوضــع فــي ظــل دســتور 1959. فالفصــل 116 مــن الدســتور ينــص علــى أن القضــاء 
إداريــة  اســتئنافية، ومحاكــم  إداريــة  عليــا، ومحاكــم  إداريــة  مــن محكمــة  يتكــون  الإداري 
ابتدائيــة. ويختــص القضــاء الإداري بالنظــر فــي تجــاوز الإدارة ســلطتها، وفــي النزاعــات 
الإداريــة، ويمــارس وظيفــة استشــارية طبــق القانــون. ومــن أقــر الفصل 108 من الدســتور 
ــة فــي أجــل معقــول، والمتقاضــون متســاوون  ــكلّ شــخص الحــقّ فــي محاكمــة عادل أن ل
أمــام القضــاء. كمــا شــدّد نفــس الفصــل علــى أن حــقّ التقاضــي وحــقّ الدفــاع مضمونــان، 

ــة. ــة العدلي ــا الإعان ــر القادريــن مالي وييســر القانــون اللّجــوء إلــى القضــاء ويكفــل لغي

لئــن قطــع دســتور 2014 مــع  المركزيــة المفرطــة التــي كان يعانــي منهــا القضــاء الإداري، 
باعتبــار وجــود محكمــة وحيــدة فــي العاصمــة، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن طــول الإجــراءات 
وانقضــاء ســنوات طويلــة لصــدور الحكــم، فــإن القضــاء الإداري  مــازال محكومــا اليــوم 
بقانــون غــرة جــوان 1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة وذلــك لعــدم صــدور مجلــة القضــاء 

ــوم. ــى الي الإداري إل

و لتفــادي البــطء فــي إصــدار الأحــكام وفــي انتظــار صــدور مجلــة القضــاء الإداري، تــمّ 
تفعيــل الفصــل 15 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة الــذي ينــص علــى أنــه يمكــن إحــداث 
دوائــر ابتدائيــة بالجهــات متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة يضبــط النطــاق الترابــي لــكل منهــا 
الجهويــة والمحليــة  بأمــر وذلــك للنظــر فــي القضايــا المرفوعــة ضــد الســلط الإداريــة 

والمؤسســات العموميــة الكائــن مقرهــا الأصلــي بالنطــاق الترابــي للدائــرة.

وبالفعــل، فقــد صــدر الأمــر الحكومــي عــدد 620 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 25 مــاي 
2017 يتعلــق بإحــداث دوائــر ابتدائيــة متفرعــة عــن المحكمــة الإداريــة بالجهــات وبضبــط 

نطاقهــا الترابــي. وتــمّ إحــداث 12 دائــرة ابتدائيــة داخــل الجمهوريــة.

الإجــــــــــراءات الـــــــقـــــضــــــــــائـــــــــــيـــــــــــــــة الإداريّــــــــــــــــة
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أمثلة عن تطبيقات الفصل 15 من قانون 
المحكمة الإدارية

خصائص الإجراءات القضائية الإداريةالمحكمة

دعــوى  برفــع  جمعيــة  قامــت  إذا  الأول:  المثــال   •
ــة، فــإن  ــة لوضــع حــدّ لأضــرار بيئي ــة أو ولاي ضــد بلدي
للمحكمــة  الإبتدائيــة  الدائــرة  فــي  ترفــع  الدعــوى 

الولايــة. أو  البلديــة  فيهــا  الموجــودة  للإداريــة 

إذا قامــت جمعيــة برفــع دعــوى  الثانــي:  المثــال   •
ضــد وزارة، فــإن الدعــوى ترفــع فــي الدائــرة الإبتدائيــة 

للمحكمــة للإداريــة الموجــودة فــي العاصمــة.

دعــوى  برفــع  قامــت جمعيــة  إذا  الثالــث:  المثــال   •
ضــد مؤسســة عموميــة )كالديــوان الوطنــي للتطهيــر 
أو الشــركة التونســية للكهربــاء والغــاز(، فــإن الدعــوى 
ترفــع فــي الدائــرة الإبتدائيــة للمحكمــة للإداريــة الكائــن 

مقرهــا الأصلــي بالنطــاق الترابــي للدائــرة.

خصائص الإجراءات القضائية الإدارية

1- هــي إجــراءات ايجابيــة: يوجههــا القاضــي علــى 
خــلاف الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة التــي يهيمــن 

الخصــوم علــى تســيير الجانــب الأكبــر منهــا.

النزاع الإداري يكون بين 
طرفين غير متوازنين 

)السلطة العامة والمواطن(، 
مما يحفز القاضي لكي 

يلعب دورا ايجابيا لمساعدة 
المواطن على الوصول إلى 

حقه. ونعبر عن هذا الوضعية 
بالصبغة الاستقصائية 

للإجراءات القضائية الإدارية.

أما النزاع المدني، فهو 
يقوم بين طرفين متوازنين. 
لذلك يكون القاضي محايدا. 

ويعبر عن هذا الوضعية 
بالصبغة الإتهامية للإجراءات 

القضائية المدنية.

يتم سير الدعوى عن طريق 
تقديم عريضة افتتاحية 

مكتوبة إضافة إلى تبادل 
المذكرات المكتوبة، وهذا ما 

يسهل عمل القاضي الإداري 
ويجعله أكثر تحكما في 

الدعوى.

القضــاء  نظــام  إن  كتابيــة:  إجــراءات  هــي   -2
المرافعــات  مبــدأ  علــى  أساســا  يقــوم  الإداري 
كتابيــة إجــراءات  يجعلهــا  الــذي  الأمــر  التحريريــة، 
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المبحث الأوّل
الإجراءات المتعلّقة بإفتتاح الدّعوى

الفرع الأوّل : 
الشروط المتعلّقة بأطراف الدّعوى

سنتعرض في المجال إلى صنفين أساسيين من الدعاوى مع إبراز الإختلاف بينهما :

 دعوى تجاوز السلطة: وهي دعوى تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية لعدم شرعيتها.
  دعــوى المســؤولية: وهــي دعــوى تهــدف إلــى تحميــل المســؤولية إلــى الإدارة ومطالبتهــا 

بالتعويــض عــن الأضــرار المتســببة فيهــا.  

تعنــي أن يكــون الشــخص أهــلا للإلــزام والإلتــزام. وتكتســب الأهليــة ببلــوغ ســن الرشــد للأشــخاص 
الطبيعييــن وبالوجــود القانونــي بالنســبة للأشــخاص المعنوييــن.

•  لــم يتعــرض قانــون المحكمــة الإداريــة لشــرط الأهليــة كشــرط مــن شــروط رفــع الدعــوى. لكــن وقــع 
الاســتناد لأحــكام الفصــل 19 مــن مجلــة لالتزامــات والعقــود الــذي ينــص علــى أن »حــق القيــام 
يكــون لــكل شــخص لــه صفــة وأهليــة تخولانــه حــق القيــام ... ومــن واجــب المحكمــة رفــض الدعــوى 

إذا تبيــن لهــا مــن أوراق القضيــة أن أهليــة الطالــب منعدمــة«.

•  بالنســبة لأهليــة الجمعيــات، فإنهــا تتمتــع بأهليــة التقاضــي شــرط احتــرام النصــوص الخاصــة بهــا 
وأنظمتهــا الأساســية. 

•  الفصــل 12 مــن المرســوم عــدد 88 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات: 
الرســمي  بالرائــد  إعــلان  نشــر  تاريــخ  مــن  انطلاقــا  للجمعيــات  القانونيــة  الشــخصية  تكتســب 

للجمهوريــة التونســية يتضمــن إســم الجمعيــة وموضوعهــا وهدفهــا ومقرهــا. 

يعتبــر حــق التقاضــي مــن الحقــوق اللصيقــة بالإنســان وقــد ضمنــه الفصــل 108 مــن الدســتور. لكــن 
اللجــوء للقضــاء ليــس مطلقــا لأنــه لا بــد مــن تنظيمــه بجملــة مــن الشــروط، مــن ذلــك المصلحــة. 
ــدة التــي  ــه الــى القضــاء، وهــي الفائ والمصلحــة هــي المنفعــة التــي يجنيهــا المدعــي مــن لجوئ

يجنيهــا المدعــي مــن الحكــم لــه بطلباتــه.

•  المصلحــة التــي يعتــدّ بهــا هــي المصلحــة الشــرعيّة والمشــروعة المســتندة إلــى حــق أو مركــز 
قانونــي تهــدف الدعــوى الــى حمايتــه أو إســترجاعه أو إقــراره. ويشــترط فــي المصلحــة أن تكــون 
شــخصية ومباشــرة وقائمــة وحالّــة ويســتوي فــي ذلــك أن تكــون ماديــة أو معنويّــة، علــى أنّ زمــن 
تقديــر هــذه المصلحــة يعــد مــن المســائل الحاســمة لقبــول الدّعــوى. فهــل تقــدّر المصلحــة عنــد 

الفقرة الأولى: أهليّة القيام لدى الجمعيات

الفقرة الثانية: مصلحة الجمعيات في القيام
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القيــام بالدّعــوى أم أنّــه يمكــن أن تتولّــد أثنــاء أطــوار النــزاع؟ فــي هــذا الصّــدد حســمت المحكمــة 
الإداريّــة المســألة بــأن أقــرّت أنّ » تقديــر المصلحــة فــي جانــب القائــم بالدّعــوى يتــمّ فــي تاريــخ 

رفعهــا علــى أن تبقــى المصلحــة قائمــة إلــى حيــن البــت فــي النــزاع«.

يجــب أن تكــون المصلحــة شــخصية مباشــرة: بمعنــي أن يكــون المدعــي هــو صاحــب الحــق المــراد حمايتــه أو 
مــن يقــوم مقامــه كالوكيــل والوصــي والولــي، والمصلحــة الشــخصية المباشــرة عبّــر عنهــا الفقــه بالصفــة 
ــة  ــوى الجماعي فــي رفــع الدعــوى أي أن ترفــع مــن ذي صفــة علــى ذي صفــة. ولقــد طرحــت مســألة الدع
كالدعــاوى التــي تقــوم بهــا الجمعيــات والنقابــات. ولقــد أكــدت المحكمــة الإداريــة جــواز تقديــم دعــوى جماعيــة 
إذا تبيــن »أن مصلحتهــم فــي إلغــاء القــرار مشــتركة وأن النظــر فــي طلباتهــم لا يســتوجب فحصــا مســتقلا 

لــكل مــن وضعياتهــم الفرديــة أو أن  تكــون قــد مسّــت الأهــداف التــي مــن أجلهــا تــمّ إحــداث الجمعيــة. 

كمــا يشــترط أن تكــون قائمــة وحالــة، ويقصــد بالمصلحــة القائمــة أن يكــون الاعتــداء قــد وقــع فعــلا علــى 
الحــق المــراد حمايتــه، وهــذا هــو معيــار قيــام المصلحــة أي وقــوع الضــرر فعــلا علــى الحــق. علــى أنّــه قــد 
تكــون المصلحــة إحتماليّــة. وتعــد مصلحــة إحتماليّــة تســتوجب الحمايــة إذا كان الهــدف مــن الطلــب الاحتيــاط 
ــة مثــلا   ــات البيئي ــه أو ممكــن التحقــق.  فبالنســبة للجمعي ــة حــق يخشــى زوال لدفــع ضــرر محــدق أو لحماي
يمكــن لهــم الطعــن لــدى المحكمــة الإداريــة فــي حالــة رفــض الإدارة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع وقــوع 

ضــرر ولــو كان محتمــلا.

بالنســبة لخصوصيــة المصلحــة فــي قضــاء تجــاوز السّــلطة، فهــي دعــوى مفتوحــة لــكل مــن ثبتــت لــه 
مصلحــة مادّيّــة أو معنويّــة فــي إلغــاء قــرار علــى معنــى أحــكام الفصــل 6 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة. 
ولقــد أكــد القاضــي الإداري بــأنّ فقــه قضــاء هــذه المحكمــة دأب فــي إطــار دعــاوى تجــاوز السّــلطة علــى 
إتبــاع إجــراءات مرنــة بالنّظــر إلــى الطبيعــة الموضوعيّــة لهــذا الصنــف مــن الدّعــاوى وذلــك تكريســا لمبــدأ فتــح 
بــاب اللجــوء للتقاضــي. ونقصــد بالصبغــة الموضوعيــة لدعــوى تجــاوز الســلطة، هــي الدعــوى لا تهــدف 

إلــى المطالبــة بحقــوق ذاتيــة وإنمــا لطلــب إلغــاء قــرار إداري لمخالفتــه القانــون.  

الفقرة الثّالثة : صفة الجمعيات في القيام

الصفــة هــي القــدرة القانونيــة علــى رفــع الدعــوى وهــي وضعيــة يحتــج بهــا المدعــي لتبريــر قيامــه 
بالدعــوى .

ويقصــد بالصفــة أن يكــون صاحــب الحــق الموضوعــي هــو القائــم بالدعــوى ســواء مباشــرة أو ان 
يقــام فــي حقــه بالدّعــوى بإرادتــه الحــرّة أو بحكــم القانــون؛ إذ أن القيــام مــن قبــل شــخص لا صفــة 

من الشروط العامة للمصلحة نذكر: 
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الفقرة الرّابعة : الإنابة والتمثيل
أ- في تمثيل الجمعيات :

في إطار دعوى المسؤوليةفي إطار دعوى تجاوز السلطة

بالنســبة لدعــاوى تجــاوز السّــلطة، فــإن القاعــدة أنّ 
ــة محامــي. لكــن  دعــاوى الإلغــاء ترفــع دون وجوبيّ
القانــون أوجــب فــي بعــض دعــاوى تجــاوز السّــلطة 
موضوعهــا  يكــون  التــي  كتلــك  محامــي  إنابــة 
الطّعــن فــي شــرعيّة أمــر ترتيبــي )يصــدره رئيــس 
معنــى  علــى  الحكومــة(  رئيــس  أو  الجمهوريــة 
قانــون  مــن   35 الفصــل  مــن  الأخيــرة  الفقــرة 

الإداريّــة. المحكمــة 

الفصــل 35 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة الــذي 
أوجــب علــى المدّعــي إنابــة محــام لــدى الإســتئناف 

ــة قيامــه. أو التعقيــب كشــرط لصحّ
ملاحظــة: عــادة مــا تطلــب المحكمــة مــن المدعــي 
تصحيــح الإجــراء وإنابــة محامــي. لكــن عــدم تصحيــح 
الإجــراء مــن المدّعــي بالرغــم مــن تنبيــه المحكمــة، 
يعــدّ إخــلالا بإجــراء جوهــري يعــدو معــه قيامــه حريّــا 

بالرّفــض.

لــه لا يمكــن تصحيحــه فيمــا بعــد بحضــور صاحــب الصفــة ذلــك أن القيــام باطــل مــن أساســه. لذلــك 
ــه الصفــة  ــام بالدعــوى  التحقــق مــن أن المدعــي تتوفــر في ــل القي يجــب علــى القاضــي حتــى يقب
التــي تخــوّل لــه القيــام وأن المدعــى عليــه أيضــا لــه صفــة فــي رفــع الدعــوى ضــده، فشــرط الصفــة 

يجــب أن يتوفــر فــي الطالــب والمطلــوب أي أن تقــام الدعــوى مــن ذي صفــة علــى ذي صفــة.

فالموظــف الــذي يريــد إلغــاء قــرار عزلــه مثــلا صفتــه طالــب ومصلحتــه الرجــوع للعمــل. والمترشــح 
للإنتخابــات الــذي يريــد إلغــاء نتائــج الإنتخابــات صفتــه مترشــح ومصلحتــه التصريــح بنجاحــه فــي 
الإنتخابــات. والجمعيــة التــي تريــد إلغــاء قــرار رئيــس البلديــة صفتهــا جمعيــة ومصلحتهــا وضــع حــدّ 

ــة.  للأخطــار البيئي

و فــي هــذا الإطــار ينــص الفصــل 12 مــن المرســوم عــدد 88 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 
المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات: للجمعيــات حــق التقاضــي.و الجديــد أن مجلــة الجماعــات المحليــة 

أعطــت للجمعيــات العديــد مــن الحقــوق مــن ذلــك:

•  الحــق فــي مشــاركة فعليــة فــي مختلــف مراحــل إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة 
تنفيذهــا. كمــا مكّنتهــا المجلــة مــن التعبيــر عــن رأيهــا فــي ســجلّ خــاص. وإذا لــم يقــع احتــرام ذلــك 

خوّلــت لهــا المجلــة اللجــوء للقضــاء.

•   يمكــن للجمعيــات مطالبــة الجماعــات المحليــة باحــداث لجنــة خاصــة تشــمل إلــى جانــب أعضــاء مــن 
المجلــس ومــن إدارتهــا ممثليــن عــن مكونــات المجتمــع المدنــي لمتابعــة ســير المرافــق العامــة.

•  للجمعيــات تقديــم طلــب اســتيضاح كتابــي لرئيــس الجماعــة المحليــة حــول مــوارد ونفقــات معينــة. 
ــم خــاص بالاستفســارات. ويمكــن لهــذا الغــرض اعتمــاد منظومــة  ــر مرقّ يُســجّل كلّ طلــب بدفت
ســجل إلكترونــي مؤمّنــة. وإذا لــم يتلقــوا جوابــا فــي أجــل أقصــاه شــهر مــن تاريــخ إيــداع مطلبهــم 
التوجــه للمحكمــة الإداريــة المختصــة ترابيــا. وتــأذن المحكمــة عنــد الاقتضــاء بالحصــول علــى 

الوثائــق المطلوبــة.

• مكنت الفصول 278 وما بعدها للجمعيات من حق الطعن في قرارات البلدية.
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عــبء مصاريــف  علــى  وعــدم قدرتهــا  الإجتماعيّــة  الشــرائح  بعــض  بعســر  المشــرّع  مــن  •  وعيــا 
المحامــاة، دفعــه إلــى تمكينهــا مــن حــق التقاضــي وتكليــف محامــي ينوبهــا مــن خــلال تمتيــع هــذه 
الفئــات الهشّــة إجتماعيّــا بالإعانــة القضائيّــة، حيــث نــصّ الفصــل 30 مــن قانــون المحكمــة علــى 

ــدى المحكمــة الإداريــة. ــة ل ــة القضائي الإعان

•  كمــا تمنــح الإعانــة القضائيــة للشــخص المعنــوي الــذي لا يهــدف نشــاطه إلــى تحقيــق الربــح ومــن 
ذلــك الجمعيــات علــى أن يكــون مقــره الأصلــي بالبــلاد التونســية.  لكــن الجمعيــة مطالبــة بتوجيــه 
ــدى المحكمــة«  ــة ل ــة القضائيّ ــب الإعان ــصّ يســمّى »مكت ــب مخت ــى مكت ــب فــي الغــرض إل مطل
وذلــك إمّــا بصفــة مباشــرة أو عــن طريــق مــن ينوبــه، يودعــه مباشــرة لــدى كتابــة المحكمــة الإداريــة 

أو عــن طريــق البريــد مضمــون الوصــول مــع الإعــلام بالبلــوغ.

في إطار دعوى المسؤوليةفي إطار دعوى تجاوز السلطة

نــصّ الفصــل 33 مــن قانــون المحكمــة الإداريّــة 
علــى أنّ  تمثيــل الدّولــة يتــمّ مــن قبــل الــوزراء 
المعنييــن و مــن قبــل رئيــس الحكومــة بالنســبة 
ــمّ تمثيــل  للدعــوى المتعلّقــة بالأوامــر علــى أن يت
الجماعــات المحلّيّــة والمؤسســات العموميّــة مــن 

قبــل رؤســائها.

ملاحظة:
اعتبــرت المحكمــة الإداريّــة أنّــه إســتنادا للصبغــة 
الموضوعيّــة لهــذا الصنــف مــن الدّعــاوى وبالنّظــر 
الإداري،  للقاضــي  الإســتقصائي  الــدور  إلــى 
تحديــد  فــي  المدّعــي  قبــل  مــن  الخطــأ  فــإنّ 
ــة  الجهــة المدّعــى عليهــا يعــدّ مــن الأخطــاء القابل
للتّصحيــح، ولــه أن يقــوم بنفســه بتحديــد الجهــة 
المدّعــى عليهــا دون التقيّــد بالطّــرف الــذي عيّنــه 

المدّعــي فــي عريضــة دعــواه.

بالنّســبة لدعــاوى المســؤوليّة فــإنّ االفصــل 1 مــن 
القانــون عــدد 13 لســنة 1988 المتعلّــق بتمثيــل 
الدّولــة  بنزاعــات  العــام  المكلّــف  أنّ  أقــرّ  الدّولــة 
ذات  العموميــة  والمؤسســات  الدّولــة  ينــوب 
الصبغــة الإداريــة فــي النزاعــات المرتبطــة بدعــاوى 
المســؤوليّة، وهــو مــا أكّدتــه المحكمــة ورتّبــت عــن 
مخالفتــه بطــلان الدّعــوى التــي لا توجّــه ضــدّ هــذا 

الأخيــر.

ملاحظة:
ضــد  الدعــوى  توجيــه  يشــترط  لــم   1988 قانــون 
المكلّــف العــام بنزاعــات الدّولــة إلا فــي نزاعــات 
الصبغــة  ذات  العموميــة  والمؤسســات  الدولــة 
الإداريــة )كالكليــات والمعاهــد( وفــي المقابــل فــإن 
الدعــاوى الموجهــة ضــد الجماعــات المحليــة ) بلديــة 
أو جهــة أو إقليــم( وكذلــك المؤسســات العموميــة 
لإســتغلال  التونســية  كالشــركة   ( الإداريــة  غيــر 
للتطهيــر...(  الوطنــي  والديــوان  الميــاه  وتوزيــع 

ترفــع مباشــرة ضــد ممثلهــا القانونــي. 

ب. في تمثيل الدّولة والذوات العمومية :

الفرع الثاني : 
الشروط المتعلّقة بعريضة الدّعوى

لصحّــة  العريضــة الإفتتاحيّــة للدّعــوى لابــدّ مــن إحترامهــا لجملــة مــن الشــروط ســواء الشــكليّة منهــا 
والتــي يــؤدّي غيابهــا إلــى عــدم قبــول الدّعــوى )1( وأخــرى تتعلّــق بآجــال رفعهــا يــؤدّي عــدم إحترامهــا 

إلــى رفــض الدّعــوى شــكلا )2(.
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وقــع تحديــد هــذه الشــروط بالفصــلان 35 و 36 مــن قانــون المحكمــة واللــذان إقتضيــا أن تكــون 
عريضــة الدّعــوى ممضــاة، علــى أن تحتــوي علــى إســم ولقــب ومقــرّ كلّ واحــد مــن الأطــراف وعلــى 
عــرض موجــز للوقائــع وعلــى المســتندات والطّلبــات وتكــون مصحوبــة بالمؤيّــدات وترفــق العريضــة 
المتعلّقــة بدعــوى تجــاوز السّــلطة بنســخة مــن المقــرر المطعــون فيــه وبالوثيقــة المثبتــة لتاريــخ 

توجيــه المطلــب المســبق إلــى الإدارة فــي صــورة حصــول هــذا التوجيــه. 

وقــد نبّهــت المحكمــة إلــى أنّ عريضــة الدّعــوى يجــب أن تكــون محــررة باللغــة العربيّــة ســيّما وأنّ 
الدّســتور يقــرّ بــأنّ لغــة البــلاد هــي العربيّــة، وهــو شــرط لئــن كان قابــلا للتّصحيــح فــإنّ عــدم تصحيحــه 

مــن قبــل المدّعــي رغــم التنبيــه عليــه مــن المحكمــة، يــؤدّي إلــى رفــض الدّعــوى شــكلا.

كمــا أوجــب المشــرّع ذكــر إســم ولقــب وعنــوان أطــراف الدّعــوى. ولئــن كان الــدّور الإســتقصائي للقاضــي 
الإداري يســمح لــه بتوجيــه الدّعــوى إلــى الجهــة المدّعى عليها فإنّ إســم ولقــب وعنوان المدّعي لا يمكن 
تصحيحــه لأنّــه يرتبــط مــن جهــة بجدّيّــة الدّعــوى وتحديــد صفــة ومصلحــة وأهليّــة القائــم بهــا لاحقــا، كمــا 
يرتبــط بمســألة جوهريّــة وهــي مواصلــة إجــراءات التحقيــق فــي القضيّــة وتوجيــه التقارير بيــن الخصوم. 

علــى أنّــه ولئــن إشــترط المشــرّع تضميــن العريضــة 
للطّلبــات بــكلّ وضــوح وإرفاقهــا بالمؤيّــدات وبنســخة 
ــي الإداري منحــت  ــة العمــل القضائ ــاوى تجــاوز السّــلطة، فــإنّ مرون مــن القــرار المنتقــد فــي دع
القاضــي حــق تكييــف الطّلبــات وبيــان مــراد القائــم بهــا بحكــم مــا يملكــه مــن ســلطة إســتقصائيّة 

فــي توجيــه دعــوى تجــاوز السّــلطة وإســتبيان مقصــد المدّعــي مــن رفعهــا. 

وبالرّغــم مــن إشــتراط المشــرّع إرفــاق العريضــة فــي دعــوى تجــاوز السّــلطة بنســخة مــن القــرار 
المطعــون فيــه، فــإنّ إيمــان القاضــي الإداري بعــدم تكافــؤ ميــزان قــوى أطــراف النــزاع المطــروح 
أمامــه دفعــه إلــى التعامــل بليونــة مــع هــذا الشــرط، ولــم يوقــف قبــول الدّعــوى علــى توفّــره مــن 
عدمــه، بــل إعتبــره مــن الإجــراءات القابلــة للتصحيــح أثنــاء نشــر القضيّــة ببــادرة مــن المدّعــي أو مــن 

القاضــي فــي نطــاق مــا يســتأثر بــه مــن ســلطة إســتقصائيّة .

الفقرة الأولى: الشروط الشكليّة الوجوبيّة

الفقرة الثانية : شرط الآجال

آجــال القيــام هــي الحيّــز الزمنــي الــذي يحــدده المشــرّع للمتقاضــي قصــد رفــع دعــواه إلــى المحكمة، 
وهــي آجــال عدّهــا القاضــي الإداري مــن متعلّقــات النظــام العــام التــي يتعيّــن علــى المحكمــة 

إثارتهــا تلقائيّــا )يعنــي أن المحكمــة تثيرهــا مــن تلقــاء نفســها ولــم يطلــب ذلــك الأطــراف(.

فهــي بمثابــة القواعــد الآمــرة التــي وضعــت بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرار الوضعيّــات القانونيّــة 
وعــدم تــرك أبــواب الطّعــن فــي المقــررات الإداريّــة مشــرّعة إلــى مــا لانهايــة. وحــريّ بالتدقيــق أنّ 
آجــال القيــام أمــام القاضــي الإداري ترتبــط بطبيعــة الدّعــوى، ذلــك أنّ آجــال القيــام بدعــوى تجــاوز 

السّــلطة تعــدّ وجيــزة بحكــم القانــون مقارنــة بآجــال الدّعــاوى المندرجــة ضمــن القضــاء الكامــل.
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في إطار دعوى المسؤوليةفي إطار دعوى تجاوز السلطة

القانــون  مــن   37 الفصــل  إقتضــى  المبــدأ: 
المتعلّــق بالمحكمــة الإداريّــة أن » ترفــع دعــاوى 
ــاوز الســلطة فــي ظــرف الشــهرين الموالييــن  تج
الإعــلام  أو  فيهــا  المطعــون  المقــررات  لنشــر 
انقضــاء  قبــل  بالمقــرر  للمعنــي  ويمكــن  بهــا. 
مســبقا  مطلبــا  بشــأنه  يقــدم  أن  الأجــل  ذلــك 
لــدى الســلطة المصــدرة لــه. وفــي هــذه الصــورة 
يكــون المطلــب قاطعــا لأجــل ســريان اجــل القيــام 

بالدعــوى. 

ويعتبــر مضــي شــهرين علــى تقديــم المطلــب 
المعنيــة  الســلطة  تجيــب عنــه  أن  المســبق دون 
رفضــا ضمنيــا يخــول للمعنــي بالأمــر اللجــوء إلــى 
المحكمــة الإداريــة علــى أن يتــم ذلــك فــي ظــرف 

الشــهريين الموالييــن للأجــل المذكــور«.

ملاحظة:
نميــز بيــن بدايــة احتســاب الآجــال فــي حالــة الطعن 

المباشــر و فــي حالــة مطلب مســبق:
الطعــن  حالــة  فــي  الآجــال  احتســاب    بدايــة 
بالنســبة  النشــر  تاريــخ  مــن  شــهران  المباشــر: 
ــخ الإعــلام  ــة وشــهران مــن تاري القــرارات الترتيبي
بالنســبة القــرارات الفرديــة. عــبء إثبــات الإعــلام 

الإدارة. علــى  بالقــرار 

  بدايــة احتســاب الآجــال فــي حالة مطلب مســبق. 
خــوّل الفصــل 37 لمنظــور الإدارة الــذي تســلّط 
الشــهرين  أجــل  إنقضــاء  وقبــل  قرارهــا،  عليــه 
للســلطة  مســبقا  مطلبــا  بشــأنه  يقــدّم  أن 
المصــدرة لــه. ويعــدّ تقديــم المطلــب المســبق 
إجــراء إختيــاري ولا يترتــب عــن تركــه أي خلــل فــي 
إجــراءات القيــام  علــى خــلاف مــا كان عليــه الأمــر 
قبــل تنقيــح  1996 حيــث كان المطلــب المســبق 
ــا، ومتــى لجــأ إليــه يكــون قاطعــا لســريان  وجوبيّ
ــام،  عــدم جــواب الإدارة مــدّة شــهرين  أجــل القي
ضمنيّــا  رفضــا  المســبق،  المطلــب  تاريــخ  مــن 
القاضــي  أمــام  للقيــام  الآجــال  لعــدّ  وبدايــة 

.13 الإداري 

علــى خــلاف آجــال القيــام بدعــوى تجــاوز السّــلطة، 
المســؤولية  بدعــوى  إبتدائيــا  القيــام  آجــال  فــإنّ 
ــت محكومــة بآجــال بآجــال ســقوط الحــق بمــرور  ظلّ
الزمــن المكرســة فــي القانــون المدنــي. بيــد أنّــه 
ــة التــي تكــون فيهــا  ــز بيــن الوضعيّ ــا التميي حــريّ بن
الإدارة مدّعيّــة  ووضعيّتهــا كجهــة مدّعــى عليهــا.

ففــي الوضعيّــة التــي تكــون فيهــا الإدارة مدعيــة، 
المنصــوص  الآجــال  إحتــرام  علــى  مجبــرة  تكــون 
عليهــا بالفصليــن 403 و 408 مــن مجلّــة الإلتزامات 
والعقــود والمتعلّقــة بالأكريــة والأداءات وغيرهــا 
وهــو أجــل مقــدّر ب 5 ســنوات تقــوم فيــه الإدارة 
بالمطالبــة بحقهــا ولا يمكــن معارضتهــا بســقوط 
الحــق طالمــا قامــت بدعواهــا فــي الآجال.أمّــا إذا 
ــز بيــن الدّعــاوى  ــة، وجــب التميي كانــت الإدارة مدعي
المندرجــة فــي خانــة التقــادم الرباعــي والدّعــاوى 

الأخــرى.

الرباعــي  التقــادم  لقاعــدة  الخاضعــة  والدّعــاوى 
هــي تلــك التــي يحكمهــا الفصــل 46 ومــا بعــده 
يكــون  والتــي  العموميّــة  المحاســبة  مجلّــة  مــن 
ثابــت  ديــن  بخــلاص  الإدارة  مطالبــة  موضوعهــا 
ومعلــوم والــذي يســقط بمــرور4 ســنوات علــى 

المذكــور.  الفصــل  معنــى 

أجــل  يخضــع  لا  التــي  الدّعــاوى  بخصــوص  أمّــا 
فهــي  الرباعــي،  التقــادم  لقاعــدة  ســقوطها 
 402 بالفصــل  الــواردة  التقــادم  بآجــال  محكومــة 
إقتضــت  الــذي  والعقــود  الإلتزامــات  مجلّــة  مــن 
أنّ الدّعــاوى النّاشــئة عــن تعميــر الذّمّــة لا تســمع 
بعــد مضــيّ 15 ســنة، وهــو مــا نجــده فــي فقــه 
ــة فــي النزاعــات المتعلّقــة  قضــاء المحكمــة الإداريّ
بمســؤوليّة الإدارة عــن الأشــغال العامّــة او تلــك 
الأخطــاء  عــن  بالتعويــض  بالمطالبــة  المرتبطــة 
عــن  كذلــك  أو  الطّبيّــة  بالمســؤوليّة  المرتبطــة 

البيئيــة. الأضــرار 

13   علــى أنّــه يجــدر بنــا التفرقــة بيــن المطلــب المســبق وتجديــد المطالبــة. إذ يرتبــط تجديــد المطالبــة بالحقــوق المســتمرّة وهــي الحقــوق التــي لا 
يمكــن المســاس بهــا فــي حالــة ســحب أو تنقيــح القــرارات أو النصــوص التــي أوجدتهــا. وهــو مــا اكّدتــه المحكمــة  الإداريّــة فــي هــذا الصّــدد هــو 
أنّــه يجــوز تجديــد المطالبــة بهــا تكــرارا ومــرار علــى ان يتــمّ إحتســاب آجــال القيــام للطّعــن فــي قــرارات الرفــض التــي تصدرهــا الإدارة إنطلاقــا مــن 
تاريــخ آخــر مطلــب وجّهــه المدّعــي إلــى الإدارة  مــن ذلــك المطالــب المتعلّقــة بإزالــة المخالفــات العمرانيّــة)أو تلــك المتعلّقــة بالإرجــاع إلــى العمــل 

أو طلــب رخصــة إداريّــة.
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للدّفــاع عــن الحــق فــي بيئــة ســليمة يمكــن للجمعيّــات المهتمّــة بالشــأن البيئــي التوجّــه 
إلــى القاضــي الإداري للقيــام بنوعيــن مــن الدعــاوي : 

  دعــوى تجــاوز الســلطة : التــي تــؤول إلــى إلغــاء القــرار الإداري موضــوع الطعــن و ذلــك 
فــي حالــة خــرق مبــدأ الشــرعيّة .

ــب التعويــض عــن الأضــرار  ــي يكــون موضوعهــا طل ــة: الت   دعــوى المســؤوليّة الإداري
ــة. ــة البيئي ــة و أخلــت بأحــد أهــداف الجمعي التــي لحقــت بالبيئ

الدفوعات الأصلية الواجب تضمينها في عريضة الدعوى 
أمام القاضي الإداري 

الدعــاوي  مجــال  فــي  الإداري  القاضــي  إختصــاص  إلــى  الإشــارة  الإطــار  هــذا  فــي  ويمكــن 
أهمهــا: مــن  و  بهــا   القيــام  أيظــا  للجمعيــات  يمكــن  التــي  و  الإســتعجالية 

 
•  يقــاف التنفيــذ القــرار الإداري فــي إنتظــار الحســم فــي الأصــل أي فــي دعــوى تجــاوز الســلطة  
وهــو مــن إختصــاص الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة و رؤســاء الدوائــر الجهويــة و يشــترط 
قانــون المحكمــة الإداريــة شــرطان متلازمــان و همــا أن يكــون هــذا المطلــب مبنــي علــى توفــر 
أســباب جديــة و أن يــؤول تنفيــذ القــرار المطلــوب توقيفــه إلــى نتائــج يصعــب تداركهــا و فــي 
حالــة التأكــد يمكــن للقاضــي أن يــأذن بتأجيــل التنفيــذ و فــي حالــة شــديد التأكــد لــه أن يــأذن 

بالتنفيــذ علــى المســودة .

•  كمــا مكنــت مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بقانــون 9 مــاي 2018 كل مــن لــه مصلحــة ) بمــا 
فــي ذلــك الجمعيــة ( أن يطلــب توقيــف تنفيــذ قــرار إداري ) أو مداولــة ( مــن شــأنه النيــل مــن 
حريــة عامــة أو فرديــة و لرئيــس المحكمــة الإداريــة الإبتدائيــة أن يــأذن بإيقــاف التنفيــذ فــي أجــل 

5 أيــام ) الفصــل 278 (  

ــة إنــه  •  الأذون و المعاينــات الإســتعجالية  : إذ ينــص الفصــل 81 مــن قانــون المحكمــة الإداري
يمكــن فــي جميــع حــالات التأكــد لرئيــس الدائــرة الإبتدائيــة أو الإســتئنافية أن يــأذن إســتعجاليا 
بإتخــاذ الوســائل الوقتيــة المجديــة بــدون المســاس بالأصــل و بشــرط أن لا يفضــي ذلــك إلــى 

تعطيــل تنفيــذ أي قــرار إداري . 
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و يضيــف الفصــل 82 أنــه يمكــن فــي جميــع حــالات التأكــد لرئيــس الدائــرة الإبتدائيــة أو الإســتئنافية 
أن يــأذن إســتعجاليا بمعاينــة أي واقعــة مهــددة بالــزوال و مــن شــأنها أن تكــون محــل منازعــة إداريــة .

المبحث الأوّل
دعوى تجاوز السلطة: )الشرعيّة البيئيّة(

الفرع الأوّل : 
تقديم دعوى تجاوز السلطة

هــي دعــوى قضائيّــة ضــدّ الســلطة الإداريّــة تقــوم بهــا الجمعيــة التــي لهــا مصلحــة أمــام المحكمــة 
ــة التــي تــمّ  ــة بغايــة إلغــاء قــرار إداري لعــدم شــرعيّته أي مخالفتــه للقانــون  والقــرارات الإداريّ الإداريّ
إلغاؤهــا بســبب دعــوى تجــاوز الســلطة تعتبــر كأنّهــا لــم تتّخــذ إطلاقــا و تمحــى آثارهــا بصفــة رجعيّــة 14.

مآل القيام بدعوى تجاوز السلطة 

قبــول الدّعــوى مــن طــرف القاضــي: بالتالــي 
إلغــاء القــرار المطعــون فيــه بصفــة كليــة أو جزئيّــة 
) بعــض فصــول القــرار(إن ثبــت أنّ الدّعــوى ترتكــز 

علــى أســس صحيحــة.

رفــض الدّعــوى مــن طــرف القاضــي: بالتالــي 
يصبــح القــرار ملزمــا للأطــراف والغيــر والإدارة.

الفرع الثّاني :
شروط دعوى تجاوز السلطة

ترجع شروط الطعن في مادّة تجاوز السلطة إلى  مجموعة من الشروط تتعلّق بـ :

• برافع الدعوى ) تم التعرض لها في الباب الأول المتعلق بالإجراءات القضائية الإدارية ( .

•  بالقــرار موضــوع الطعــن إذ ليكــون القــرار قابــلا للطعــن بالإلغــاء فــي مــادّة تجــاوز الســلطة يجــب 
أن تتوفّــر فيــه الشــروط التاليــة:

•  ان يكــون القــرار صــادرا عــن ســلطة إداريــة ونقصــد بالســلطة الإداريّــة كلّ الأجهــزة والهيــاكل 
المكلفــة بتســير مرفــق عــام أو بالإشــراف عليــه ســواء علــى المســتوى المركــزي أو اللامركــزي مــع 
تمكينهــا بإمتيــازات الســلطة العامــة ) و يكــون الطعــن موجهــا ضــد قــرار صــادر عــن ريــس الإدارة :  

كالوزيــر، الوالــي، رئيــس البلديّــة، مديــر عــام الشــركة التونســية للكهربــاء و الغــاز ....(

14  مثــال: إلغــاء قــرار غلــق محــل نظــرا لعــدم وجــود إخــلال بالنظــام العــام البيئــي يــؤدي إلــى فتــح المحــل و رجوعــه إلــى القيــام بالنشــاط الــذي كان 
يمارســه قبــل الغلــق.
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•  الصّبغــة الأحاديّــة: أي أن يكــون القــرار منفــرد المصــدر علــى عكــس العقــد الــذي يســتوجب 
تلاقــي إرادتيــن.

أو  التحضيريّــة  الأعمــال  قبيــل  مــن  ليــس  المتّخــذ  القــرار  أنّ  أي  للقــرار:  التنفيذيّــة  •  الصّبغــة 
التمهيديّــة أو الإعلاميّــة. كمــا لا يمكــن الطعــن فــي الوعــود أو التهديــدات باتّخــاذ قــرارات أي أن 

ــر مــادي ملمــوس. ــه أث ــه و أن يكــون ل ــذ بذات ــلا للتنفي يكــون قاب

•  أن يكــون ذا مفعــول قانونــي علــى حقــوق أو مصالــح الجمعيّــة: أي أن يكــون للقــرار أثــر علــى 
ــرا فــي  ــا أو ســلبا، نفعــا أو ضــررا ويكــون مؤث ــر المكتســبة وعلــى حقوقهــم إيجاب ــح الغي مصال

المركــز القانونــي للغيــر أو معبــرا عــن موقــف منــه.

•  عــدم إخضــاع القــرار إلــى نظــام قضائــي آخــر غيــر تجــاوز الســلطة : أي أن لا يكــون القــرار قابــلا 
للطعــن المــوازي. ففــي هــذه الحالــة يرفــض القاضــي الإداري الدعــوى.

الإدارة اللامركزيةالإدارة المركزية

الإدارات الموجودة بالعاصمة

الوزارات

الإدارات اللامحورية 

الإدارات والمندوبيات الجهوية كالإدارة 

الجهوية للتجهيز أو الإدارة الجهوية للبيئة

الجماعات المحليّة : البلديات / الجهات / الأقاليم

المؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة 

المنشات العمومية

المؤسسات الجامعية

المستشفيات العمومية

الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه 

القرار الإداري نوعان

قرار صريح:
نســخة  فيــه  تتوفــر  و  موجــود  كتابــي  قــرار  أي 
كاتخــاذ البلديــة لقــرار قطــع أشــجار أو هــدم بنايــة 

قرار ضمني:
 ســكوت الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار لمــدّة 
ــا عليهــا أن تتّخــذه. لكــن تبقــى  شــهرين  كان واجب
للجمعيــة إمكانيــة القيــام بدعــوى مبكــرة أي دون 
لا  الوضــع  أن  رأت  إذا  الشــهرين  أجــل  إنتظــار 

يحتمــل التأخيــر.
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جاء الفصل 7 من قانون المحكمة الإداريّة ليحدّد أوجه الطعن بتجاوز السلطة وتتمثل في:

• عيب الاختصاص.
• خرق الصيغ الشكليّة الجوهريّة.

• خرق قاعدة قانونيّة.
• الانحراف بالسلطة والإجراءات.

ويمكــن تقســيم هــذه العيــوب إلــى: عيــوب تتعلّــق بالشــرعيّة الخارجيّــة وأخــرى تهــمّ الشــرعيّة 
الدّاخليّــة للقــرار موضــوع الطعــن.

الفرع الثالث : 
مداخل الطعن بتجاوز السلطة

أنواع الشرعيّة
أوجه الطعن التي

التوضيحاتيمكن للجمعيّة 

  أول نقطة يجب التثبت منها هو مدى اختصاص السلطة عيب الاختصاصالشرعيّة الخارجيّة
المصدرة للقرار فعند صدور القرار الإداري عن سلطة غير 

مختصّة يصبح قرارا غير شرعي.
  مفهوم الاختصاص:الاختصاص الترابي، الزمني، 

المادّي.
  ممارسة الاختصاص تكون بصفة شخصيّة، ما عدا حالات 

التفويض  )لا بدّ للجمعيّة التثبت من صاحب القرار( .
  تخرق السلطة الإداريّة الاختصاص في حالة:

 تجاوز الاختصاصات المسندة لها.
 عدم ممارسة الاختصاصات المسندة لها بالقانون: 

نكران أو رفض الاختصاص )يكون صراحة أو 
بالسكوت(.

  اعتبر فقه القضاء أنّه في حالة الاختصاص المقيّد 
يجب على الإدارة القيام بواجبها المتمثل في ممارسة 

الصلاحيّات الموكولة لها. وفي غير هذه الحالة يكون 
قرارها غير شرعي وقد يرتب قيام المسؤوليّة الإداريّة.

فقرة أولى : مداخل الطعن المتعلقة بالشرعية الخارجية 



28

فقرة ثانية : مداخل الطعن المتعلقة بالشرعية الداخلية

خرق الصيغ الشكليّة الشرعيّة الخارجيّة

الجوهريّة

   يجب على الإدارة احترام الصّيغ الشكليّة الجوهريّة التي 
أوجب القانون إتباعها عند اتّخاذ القرار الإداري.

   يجب أن تمثل القاعدة المخروقة شكلية جوهريّة حتّى 
يترتب عن ذلك الطعن بالقرار.

 يوجد نوعان من الصيغ الشكليّة الجوهريّة:
  الصّيغ التي تتعلّق بموضوع القرار.

  الصّيغ التي تتعلّق بحق الدّفاع.
  لا يترتّب عن خرق الصّيغ الشكليّة الغير جوهريّة إلغاء 

القرار.
أمثلة من الصّيغ الشكليّة الجوهريّة:

 الاستقصاء عند إعداد مثال التهيئة العمرانيّة.
 استشارة صاحب القرار لهيكل نصّ عليه القانون قبل 

اتخاذ القرار. مثال: 
  حصول رئيس البلدية على رأي اللجنة المختصّة عند 

استصدار قرار الهدم أو البناء أوتقسيم.
  الحصول على دراسة المؤثرات على المحيط مصادق 

عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط قبل 
منح الوزارة لرخصة لممارسة نشاط محدّد.

  استشارة المعهد الوطني للتراث قبل منح رخصة.
 استدعاء المخالف للتراتيب العمرانية عند البناء لسماعه.

أنواع الشرعيّة

أنواع الشرعيّة

أوجه الطعن التي
يمكن للجمعيّة 
الاستناد عيها 

أوجه الطعن التي يمكن 
للجمعيّة الاستناد عيها 

التوضيحات

التوضيحات

  أي عدم احترام القواعد القانونيّة بشكل عام )الدستور، عيب الاختصاصالشرعيّة الخارجيّة
المعاهدات،القوانين العاديّة والأساسيّة، المراسيم، 
الأوامر، المبادئ العامّة للقانون، القرارات: أي مصادر 

الشرعيّة(.

الدستور 16:
  يمكن للجمعيّة أن تثير خرق القرار لفصل من فصول 

الدستور.
  وقــع دســترة البيئــة بمختلــف مكوّناتهــا فــي دســتور 27 

.2014 جانفــي 

15  انظر الصورة

16   فــي انتظــار إرســاء المحكمــة الدســتوريّة المنصــوص عليهــا بالفصــل 120 مــن الدســتور يمكــن للمحكمــة الإداريّــة القيــام بمراقبــة ملائمــة 
القوانيــن لأحــكام الدســتور وهــي مهمّــة تمارســها اليــوم الهيئــة الوقتيّــة لمراقبــة دســتوريّة مشــاريع القوانيــن.
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أنواع الشرعيّة
أوجه الطعن التي يمكن 
التوضيحاتللجمعيّة الاستناد عيها 

  دسترة الحقوق البيئيّة والتنمية المستدامة يوازيها 
دسترة واجب الدولة البيئي في حماية هذه الحقوق 

)عدم ممارسة رئيس البلدية لاختصاصه هو خرق لواجب 
بيئي (.

  تكريس مجموعة من الحقوق في الدستور كالحق في 
البيئة السليمة و الحق في الماء و حقوق الأجيال 

القادمة و الحق في حماية الموروث التاريخي و الثقافي 

المعاهدات الدولية:
  تحتلّ المعاهدات الدوليّة المتعلّقة بالبيئة مرتبة تعلو 

القوانين، ولكنّها تبقى خاضعة للدّستور.
  صادقت البلاد التونسية على العديد من المعاهدات 

المتعلّقة بالبيئة.
  يمكن للجمعيّات البيئيّة الاعتماد على أحكام المعاهدات 
التي دخلت في المنظومة القانونيّة التونسيّة لتأسيس 

دعوى في تجاوز السلطة ضدّ قرار إداري في حالة خرق 
القرار المتخذ لبند من بنود المعاهدة.

  انتهك المجالات المحميّة عبر هذه المعاهدات مجال 
مبدأ الحيطة، مبدأ الوقاية، التعويض، التصرّف الرّشيد 

في الموارد الطبيعيّة ،التنمية المستدامة(17 .

القوانين:
 أهم مصدر من مصادر الشرعيّة.

 القوانين المسندة للاختصاص للسلطات العموميّة.
  القوانين التي تؤطر مجالا من المجالات البيئيّة: )الماء، 
الهواء، المحروقات، الغابات، المقاطع،النفايات،التهيئة 

الترابية،الطاقة ،التنوع البيولوجي...(.
  قوانين مختلفة ومشتتة في غياب مجلة البيئة كما هو 

الشأن في القانون الفرنسي.
 قوانين تنقسم إلى:

   قوانيــن ذات صبغــة عامّــة و إطاريــة: كالقانــون عــدد 
ــق  91 لســنة 1988 المــؤرّخ فــي 2 أوت 1988 المتعلّ
مجلــة  و  البيئــة  لحمايــة  الوطنيّــة  الوكالــة  بإحــداث 

المحليــة... الجماعــات 
   قوانين تهمّ مجالات معيّنة: النفايات، المياه، 

الهواء، المؤسسات الملوثة للبيئة، حق النفاذ إلى 
المعلومة..

17  تونــس لــم تصــادق بعــد علــى اتفاقيــة »أرهــوس« لعــام  1998 بشــأن الوصــول إلــى المعلومــات والمشــاركة العامــة فــي صنــع القــرار وإمكانيــة 
اللجــوء إلــى القضــاء فــي الشــؤون البيئيــة والتــي مــن شــأنها أن تعــزّز الصلاحيّــات الرقابيّــة للجمعيّــات المهتمّــة بالشــأن البيئــي.
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المراسيم:
هــي نصــوص يتّخذهــا رئيــس الجمهوريّــة باتفــاق مــع رئيــس 
التشــريعيّة  الســلطة  مجــال  فــي  بهــا  ويتدخّــل  الحكومــة 

)الفصــل 70 مــن دســتور 27 جــوان 2014(.
الشــغور  لتلافــي  مراســيم  اتّخــاذ  وقــع   ،2011 بعــد   
التشــريعي وقــد صــدرت فــي هــذا الإطــار مجموعــة مــن 

البيئــي: مثــال: الشــأن  تهــمّ  التــي  المراســيم 
  المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 24 ســبتمبر 

2011 والمتعلــق بتنظيــم الجمعيّــات.
  المرســوم عــدد 41 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 26 مــاي 
2011 والمتعلــق بالنفــاذ إلــى الوثائــق الإداريّــة وقــد وقــع 
إلغــاؤه بعــد صــدور القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 
بحــق  والمتعلّــق   2016 مــارس   24 فــي  المــؤرّخ   2016

النفــاذ إلــى المعلومــة.

التراتيب:
القرارات والأوامر:

  تتخذها السلطة الإداريّة وقد تكون في شكل نصوص 
ترتيبيّة أو فرديّة.

  هنالك هرميّة صلب التراتيب توازي التسلسل الهرمي 
لصاحب القرار.

  السلطة المصدرة للنص قد تتمثل في: رئيس 
الجمهوريّة، رئيس الحكومة، الوزير، الوالي، رئيس 

البلديّة أو مدير مؤسسة عموميّة.
مثال: 

ــق بدراســة  ــة 2005 والمتعلّ   الأمــر الصــادر فــي 11 جويلي
المؤثــرات علــى المحيــط.

  الأوامر المنظمة لمختلف الوزارات المهتمّة بالبيئة 
والتي تنظم الهياكل وتضبط الاختصاصات.

    قــرار مــن وزيــر الثقافــة مــؤرخ فــي أول ســبتمبر 2000 
يتعلــق بحمايــة معالــم ومبانــي تاريخيــة وأثريــة

  يجب أن يؤسّس القرار على سبب قانوني أو واقعي 
يبرّر إصداره. وفي غير هذه الحالة يعتبر القرار غير شرعي 

وقابلا للطعن بالإلغاء.
 الأسباب قد تكون: قانونيّة – واقعيّة

 الأسباب القانونيّة: تتمثل في:
  خطأ الإدارة في السند القانوني الذي استندت عليه.

   خطأ الإدارة في تطبيق النص القانوني الذي استندت 
عليه )مثال: تطبيق نص وقع إلغاؤه(.

أسباب اتّخاذ القرار

أنواع الشرعيّة
أوجه الطعن التي يمكن 
التوضيحاتللجمعيّة الاستناد عيها 
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   خطأ الإدارة في تأويل النص القانوني الذي استندت 
عليه )سوء فهم محتوى النّص(.

   خطأ الإدارة في التوصيف القانوني للوقائع
)مثال: اعتبار المنطقة قابلة للبناء في حين أنّها قانونا 
تعتبر منطقة خضراء(. وهذا الخطأ قد يؤدّي إلى الخطإ 

في السند القانوني المعتمد.
 الأسباب الواقعيّة:

  خطأ الإدارة في تقدير الوجود القانوني للوقائع التي 
أدّت إلى اتّخاذ القرار الإداري  القاضي يقوم بالتثبت 

في مدى وجود الوقائع الماديّة.
مثال: مدى وجود اضطراب في النظام العام، مدى 

وجود أشغال في الطريق العمومي، هل ارتكب العون 
العمومي خطأ؟

  يجب أن يتّخذ القرار الإداري حماية للنظام العام 
والمصلحة العامّة و لا يمكن أن يتّخذ من اجل تحقيق 

مصلحة خاصّة. في حالة الانحراف عن هذه الغاية يعتبر 
القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة.

   يجــب إثبــات ســوء نيّــة الإدارة وغالبــا مــا يصعــب ذلــك 18. 
)مثــال: رفــض غلــق محــلّ مخــلّ بقواعــد حمايــة البيئــة بغاية 

تمكيــن صاحــب المصنــع مــن مواصلــة نشــاطه الربحــي(.

الانحراف بالسلطة 

والإجراءات

18  للحــد مــن مظاهــر الانحــراف بالســلطة والفســاد وقــع وضــع مجموعــة مــن القوانيــن منهــا قانــون عــدد 46 لســنة 2018 مــؤرخ فــي  1 أوت 2018 
المتعلّــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح.
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المبحث الثاني
دعاوى المسؤوليّة »البيئيّة«

الفرع الأوّل
تعريف دعوى المسؤوليّة »البيئيّة«

•  تهــدف دعــوى المســؤوليّة البيئيّــة إلــى الحصــول علــى تعويــض لجبــر الضــرر البيئــي الــذي تكــون 
الإدارة قــد ألحقتــه بأحــد الأشــخاص أو بمجموعــة مــن الأشــخاص.

•  مبــدأ المســؤوليّة: يقتضــي هــذا المبــدأ أن تكــون الإدارة مســؤولة عــن الأضــرار التــي تلحقهــا 
بالغيــر ويمكّــن هــذا المبــدأ الجمعيــات مــن رفــع دعــوى قضائيّــة ضــدّ الإدارة وإلزامهــا بالتعويــض 

عــن الضــرر البيئــي إذا ثبــت مســؤوليتها عــن ذلــك.

و يعتبــر الفصــل 17 مــن قانــون 1 جــوان 1972 هــو الأســاس القانونــي للمســؤوليّة الإداريّــة إذ 
ــى  ــة إل ــاوي الرامي ــة( فــي الدع ــة ) للمحكمــة الإداري ــر الإبتدائي ــى أن » تختــص الدوائ ينــص عل
جعــل الإدارة مدينــة ) مســؤولة( مــن أجــل أعمالهــا الإداريــة غيــر الشــرعية أو مــن أجــل الأشــغال 

التــي أذنــت بهــا أو مــن أجــل الأضرارغيــر العاديــة التــي ترتبــت عــن أحــد أنشــطتها الخطــرة«.

- تنقسم المسؤوليّة الإداريّة إلى صنفين :

المسؤوليّة الإداريّة 

المســؤوليّة الإداريّــة الموضوعيّــة )غيرالمبنيّــة 
ــى الخطــإ( عل

المسؤوليّة الإداريّة المبنية على الخطإ  

• تؤسّس المسؤوليّة الإداريّة في هذه الدّعوى على خطإ الإدارة

ــة للمســؤوليّة الناتجــة عــن الخطــأ:  تتمثــل هــذه الشــروط فــي  •  الشــروط الكلاســيكيّة – التقليديّ
وجــود ثــلاث أركان وهــي:

الفرع الثّاني
دعوى المسؤوليّة الإداريّة المبنيّة على الخطإ
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أركان المسؤوليّة الإداريّة المبنية على الخطإ  

العلاقة السببيّةالضررالخطأ

فقرة أولى - الخطأ

خطأ المرفقي

يجب على الجمعية أن تثبت خطأ الإدارة. ← يختلف الخطأ المرفقي 
عن الخطإ الشخصي

المقصود به الخطأ المرفقي أي الخطأ المرتبط بالمرفق العام الذي تسيره الإدارة

هــو الخطــأ الــذي لا يقــع علــى عاتــق أحــد أعــوان الإدارة بصــورة شــخصيّة وفرديّــة ويتمثــل فــي وجــود خلــل 
اعتــرى الســير العــادي للمرفــق العــام.

يجــب أن يكــون الخطــأ مرفقيّــا أي متعلقــا بالوظيفــة المرفقيــة لــلإدارة أي مهامهــا المتصلــة بتســيير مرفــق  
عــام )بيئــة تعميــر تهيئــة.......(.

•  قد يتجسّد هذا الخطأ المرفقي في التصرّفات المادية للإدارة التي تتمثل في :

•  تقصيــر الإدارة فــي ممارســة اختصاصهــا المتعلّــق بالســهر علــى احتــرام النظــام العــام   أوامتناعها 
ــة  ــة أو بصفــة نهائي ــا كعــدم التدخــل ســواء بصفــة وقتي عــن اتخــاذ الإجــراءات المســتوجبة قانون
للتصّــدي لمــا مــن شــأنه الإضــرار بالبيئــة والمحيــط 19 .»وحيــث لا جــدال فــي أنّ الغلــق الوقتــي 

 19  العــام وإتّبــاع الإجــراءات الكفيلــة لتحقيــق الراحــة والصّحــة العامّــة والمحافظــة علــى إطــار عيــش ســليم، علــى أن يكــون تقصيــره أو إحجامــه عــن 
ــخ 16  ــي الصــادر بتاري ــى الحكــم الابتدائ ــن بالرجــوع إل ــر ذمتهــا، وهــو مــا يتبيّ ــات ســندا لإقــرار مســؤولية الإدارة وتعمي ممارســة هــذه الصلاحي

1/19285 عــدد  تحــت   2015 مــارس 
- حكم ابتدائي عدد 1/19771 بتاريخ 28 ماي 2015 )حسين ضد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باردو(.

»وحيــث خــوّل الفصــلان 80 و81 مــن القانــون الأساســي للبلديــات لرئيــس البلديــة ممارســة ســلطة الضبــط الإداري العــام فــي النطــاق الترابــي 
الراجــع لــه بالنظــر مــن خــلال تدخلــه لاتخــاذ القــرارات اللّازمــة لضمــان المحافظــة علــى النظــام العــام واتبــاع الاجــراءات الكفيلــة بتحقيــق الراحــة 

والصحــة العامــة والمحافظــة علــى إطــار عيــش ســليم«.
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المكونات الجديدة لمفهوم النظام العام و الضبط 
الإداري الصحي و البيئي 

أقــر قضــاء المحكمــة الإداريــة أنّ الاحتيــاط والتحســب لتبعــات التقنيــات والوســائل الحديثة يتنزل في 
إطــار صميــم صلاحيــات الضبــط الإداري باعتبــاره مــن متعلّقــات الصّحــة العامــة الموكولــة إلــى رئيــس 
البلديــة. ويتعلّــق الأمــر بالتقنيــات الحديثــة والتــي يســتحيل الجــزم بثبــوت أثرهــا الســلبي علــى صحــة 
الأشــخاص المعرضيــن إليهــا بصــورة يقينيــة فــي ظــل الأبحــاث العلميــة المتزامنــة مــع ظهورهــا، 
علــى أن تبقــى إمكانيــة التوصّــل إلــى هــذه النتيجــة فــي مرحلــة لاحقــة مــن التطــور العلمــي. ويجــد 

هــذا المبــدأ مجــال تطبيقــه خاصّــة بالنســبة لتركيــز المحطــات القاعديــة للهاتــف الجــوال 21 :

• قيام الإدارة بإسناد تراخيص لأنشطة من شأنها الإخلال بمقوّمات العيش السليم 22 .

للمصنــع يدخــل فــي نطــاق الصلاحيــات المخوّلــة لرئيــس البلديــة فــي إطــار ســلطة الضبــط الإداري 
العــام الراميــة إلــى المحافظــة علــى أمــن وســلام متســاكني المنطقــة« 20 .

الإدارة تكــون فــي بعــض الحــالات الأخــرى ملزمــة باتخــاذ إجــراء معيّــن وذلــك لوضــع حــدّ لخطــر محــدق 
أي يهــدد النظــام العــام ناجــم عــن وضعيّــة ذات خطــورة خاصّــة علــى النظــام العــام ليكــون عــدم 
اتخاذهــا لهــذا الإجــراء بعينــه موجبــا لمســائلتها. وهــو مــا أقــره القاضــي الإداري الــذي أقــر أنّ ســلطة 
الضبــط الإداري ) أي الإدارة( لا تكــون ملزمــة باتخــاذ إجــراء ضبطــي معيّــن إلّا متــى كان الإجــراء 
المزمــع اتخــاذه ضروريــا لوضــع حــدّ لخطــر محــدق ناجــم عــن وضعيّــة ذات خطــورة خاصّــة علــى النظــام 

العــام.

»وحيــث يعتبــر ضمــان رئيــس البلديــة للصحــة العامــة مــن أوكــد المهــام التــي خوّلهــا المشــرع فــي نطــاق مــا عهــد لــه مــن ســلطات الضبــط الإداري 
العام«.

-حكــم ابتدائــي عــدد 120258 بتاريــخ 29  نوفمبــر 2013 )ألفــة ضــد رئيــس بلديــة سوســة(، فقــه قضــاء المحكمــة الاداريــة لســنة 2013، ص ص 
.420-415

»وحيــث طالمــا تبيّــن مــن الوثائــق المظروفــة بملــف الدعــوى أنّ رئيــس البلديــة اتخــذ القــرار المطعــون فيــه فــي نطــاق برنامــج المحافظــة علــى 
ــة تلــك،  ــه يكــون، والحال ــى نقــاط ســوداء ومجمــع للفضــلات، فإنّ ــة حتــى لا تتحــول إل ــر المبني ــه مــن تســييج للأراضــي غي المحيــط ومــا يقتضي
مندرجــا ضمــن مهــام الضبــط الاداري البلــدي الموكولــة لــه بمقتضــى الفصليــن 80 و81 مــن القانــون الأساســي للبلديــات«. حكــم ابتدائــي عــدد 
1/19285 بتاريــخ 16 مــارس 2015 )مصنــع ورق اللــف بالبلفيديــر فــي شــخص ممثّلــه القانونــي ضــد رئيــس النيابــة الخصوصيــة لبلديــة تونــس(.

20   وقد أقرت المحكمة الادارية صلب الحكم الصادر عنها بتاريخ 19 جوان 2015 تحت عدد 120660 أن:  
»يســهر الوالــي علــى راحــة المتســاكنين ويتمتّــع لذلــك بصلاحيــات ضبــط عــام بخصــوص الصحــة والأمــن العاميــن وهــو مطالــب بالســهر علــى أن 

تتوّفــر بتلــك المجمعــات قواعــد الصحــة العامــة والحيلولــة دون الاضــرار بالبيئــة«. 

21  حكــم ابتدائــي عــدد 1/12964 بتاريــخ 4 ديســمبر 2009 )الشــركة الوطنيــة للاتصــالات »اتصــالات تونــس« ضــد رئيــس بلديــة تونــس(. »وحيــث 
ترتيبــا علــى ذلــك يكــون الاحتيــاط مــن الوســائل المذكــورة وتقديــر عواقبهــا مــن خــلال التحســب لتبعاتهــا، متــى غلبــت المؤشــرات الموضوعيــة 
الدّالــة علــى حجــم المخاطــر الناشــئة عنهــا، مــن صميــم صلاحيــات الضبــط الاداري باعتبــاره مــن متعلّقــات الصّحــة العامــة الموكولــة إلــى رئيــس 
البلديــة والتــي يكــون مدعــوا للقيــام بأعبائهــا فــي ظــل القواعــد المقــرّرة بهــذا العنــوان حتــى لا يكــون حيــال الأمــر المقضــي بخصوصهــا بعــد 

فــوات الأوان.

.....وحيــث إنّ الإزالــة المــأذون بهــا فــي الموضــوع الراهــن تعكــس حــرص الإدارة البلديــة علــى الاحتيــاط والتوقــي مــن المخاطــر الناشــئة عــن جهــاز 
الالتقــاط محــل النــزاع فــي ظــل مــا ثبــت مــن مظروفــات الملــف مــن أنّ المســافة التــي تفصلــه عــن البنــاءات المجــاورة لا تتجــاوز 7 أمتــار ومــن أنّــه 

محــاط بتجمــع عمرانــي يتميّــز بكثافــة ســكانية تــأوي شــرائح عمريــة حسّاســة مــن كبــار الســن والأطفــال«.

»وحيــث ترتيبــا علــى ذلــك يكــون الاحتيــاط مــن الوســائل المذكــورة وتقديــر عواقبهــا مــن خــلال التحســب لتبعاتهــا، متــى غلبــت المؤشــرات 
الموضوعيــة الدّالــة علــى حجــم المخاطــر الناشــئة عنهــا، مــن صميــم صلاحيــات الضبــط الاداري باعتبــاره مــن متعلّقــات الصّحــة العامــة الموكولــة 
إلــى رئيــس البلديــة والتــي يكــون مدعــوا للقيــام بأعبائهــا فــي ظــل القواعــد المقــرّرة بهــذا العنــوان حتــى لا يكــون حيــال الأمــر المقضــي 

بخصوصهــا بعــد فــوات الأوان«.
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الفقرة الثانية : الضّرر

تعريف الضرر

لابــد مــن التمييــز بيــن الضــرر البيئــي الصــرف )أو الأصــل(  و الضــرر غيــر المباشــر ) أو المتفــرع( أي الحاصــل 
للإنســان مــن جــراء الضــرر الحاصــل للبيئــة 

أن يكــون الخطــأ متّصــلا بقــرار إداري غيــر شــرعي إذ يمكن 
يعتبــر عــدم شــرعيّة قــرار إداري شــرطا كافيــا لإقــرار 
المســؤوليّة الإداريّــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن هــذا القــرار غيــر الشــرعي عندمــا يكــون ســبب الضــرر البيئــي 

الحاصــل للجمعيــة 24.

شروط الضرر الموجب للتعويض

يجب أن تتوفّر في الضرر الموجب للتعويض مجموعة من الشروط التي ضبطها فقه القضاء 25.

التقاعــس  أو  الانتبــاه  وعــدم  المبــالاة  عــدم  فــي  البيئــي ســنده  الضــرر  عــن  التعويــض  يجــد   •
والإهمالكعــدم متابعــة الإدارة للأشــغال العامّــة المنوطــة بعهدتهــا، يعتبــر ذلــك خطــأ مرفقيّــا مرتبــا 
لمســؤوليّتها فــي صــورة حصــول ضــرر لمســتعمل الطريــق. )تقاعــس البلديّــة فــي إيقــاف أشــغال 

ــة علــى نحــو ألحــق الضــرر ببنايــة مجــاورة(23  ــاء منجــز خلافــا للتشــريعات العمرانيّ بن

23   عــدم قيــام الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط أو وكالــة حمايــة و تهيئــة الشــريط الســاحلي بالإجــراءات اللازمــة لمتابعــة و تفقــد أنشــطة مــا يقــوم 
بهــا خــواص أو شــركة مــن شــأنها الإضــرار بالبيئــة مــن ذلــك تــرك الإدارة شــركة تتمــادى فــي إســتغلال مقطــع دون أن تفــرض عليهــا الحصــول 

علــى رخصــة ممــا مــن شــأنه أن يهــدد المنطقــة المجــاورة للمقطــع مــن الناحيــة الأثريــة و الجغرافيــة و البيئيــة
24   مثــال ذلــك منــح الإدارة ) وزارة أو بلديــة أو مؤسســة عموميــة تتدخــل فــي المجــال البيئــي ( رخصــة و ثبــت قضائيــا أن هــذه الرخصــة غيــر شــرعية 
ــة  ــة فــي المســؤولية ضــد الإدارة و المطالب ــام بقضي ــر الشــرعي وهــو الخطــأ للقي ــة الاســتناد علــى القــرار غي ــة للجمعي يمكــن فــي هــذه الحال

بالتعويــض عــن الضــرر البيئــي.
25  يجب على الضرر:

أن يكون مباشرا: أي وجود علاقة بين الضرر الحاصل وفعل الإدارة.
 أن يكــون مؤكّــدا: فــلا يجــب أن يكــون الضــرر محتمــلا أو مفترضــا. علــى أن يكــون جديّــا ومحققــا ويمكــن تقديــره علــى أســس واقعيــة وملموســة 

الضرر البيئي 
الصرف 

الضرر غير 
المباشر 

أصبحــت البيئــة والمحيــط فــي ظــل العديــد مــن التشــريعات المقارنــة 
الضــرر  مفهــوم  تطــور  نتيجــة  وذلــك  مباشــرة  حمايــة  موضــوع 
الايكولوجــي أي أن القاضــي يعــوض عــن الأضــرار الحاصلــة لمكونــات 
البيئــة مباشــرة فــي اتجــاه أهدافهــا وتقديــره بــدون أي اعتبــار لتأثيــره 

علــى الإنســان.

يشــترط القاضــي الإداري علاقــة مباشــرة بيــن طبيعــة نشــاط الجمعيــة 
و طبيعــة الضــرر الحاصــل لتحديــد الصفــة و المصلحــة فــي القيــام و لــذا 
فيجــب علــى الجمعيــة إثبــات أن موضــوع الضــرر الحاصــل للبيئــة يدخــل 

فــي إطــار أهدافهــا  
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يجب على 
الضرر أن 

يكون :
قابلا مباشرا

للتقييم  غير خاصّامؤكّدا
عادّي 

إثبات الضرر

ــدات إلــى رقابــة القاضــي الإداري لترســيخ قناعتــه بوجــود المضــرة المدعــى  • تخضــع  هــذه المؤيّ
ــه اعتبــر أنّ  بهــا. إلّا أنّ موقــف القاضــي الإداري اتسّــم فــي بعــض الحــالات بالتشــدد مــن ذلــك أنّ

ــة 26. شــهادة الشــهود لا تكفــي لوحدهــا لإثبــات الإخــلال بالراحــة والســكينة العامّ

ــى  ــه و اللجــوء إل ــات المعروضــة علي ــع هــذه المعطيّ ــت مــن جمي ــى القاضــي الإداري للتثب • ويتول
مختلــف وســائل التحقيــق المعمــول بهــا مــن اختبــارات ومعاينــات وطلــب الحصــول علــى وثائــق 

ومؤيّــدات مــن الجهــات الإداريــة .

أنواع الضرر

أصنــاف الأضــرار البيئيــة الجائــز التعويــض عنهــا والتــي مــن واجــب الســلطات المعنيــة التدخــل 
بصفــة وقتيّــة أو نهائيــة للحــدّ منهــا علــى ســبيل الذكــر: 

1-  مظاهر التلوث التي تخلفها المؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية:
مثــال: - الادخنــة والســوائل المنبعثــة مــن المصانــع مــن ذلــك أنّ ميــاه الســكب المتأتية مــن المصانع 
يجــب ان تكــون مطابقــة للمواصفــات المســموح بهــا للســكب بالشــبكة العموميــة للتطهيــر وذلــك 

ذلــك أنّــه لا يمكــن القضــاء بهــذا الصنــف مــن الضــرر إذا كان محــل تخمينــات وافتراضــات لا علاقــة لهــا بالأعمــال الإداريــة كأن يكــون محتمــلا.
.Evaluable en argent أن يكون قابلا للتقييم

أن يكــون الضــرر خاصّــا لكونــه يلحــق شــخصا وحيــدا أو فئــة معيّنــة مــن الأشــخاص دون غيرهــا وثابتــا فــي حــقّ المدّعــي ومتواصــلا إلــى تاريــخ 
القيــام بالدعــوى مــن ذلــك أنّ مغــادرة القائــم بالدعــوى لعقــاره موجــب لعــدم جــواز المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر البيئــي باعتبــاره غيــر خــاصّ بــه. 

ويجــب أن يكــون الضــرر البيئــي غيــر عــادّي مــن جهــة أهميتــه وجســامته 
26   وحيــث خلــت دفوعــات العــارض مــن حجــج ومؤيّــدات مــن شــأنها إرســاء القناعــة بوجــود تعكيــر وضــرر وازعــاج للمتســاكنين ضــرورة أنّ الشــهادات 

المقــدوح فــي صدقيتهــا، وعلــى فــرض صحتهــا، لا تكفــي لوحدهــا لاثبــات وجــود مســاس بالراحــة والســكينة العامــة.
.....وحيــث طالمــا لــم يثبــت المدّعــي، ولــو ببدايــة حجــة، أنّ مضــار الجــوار المترتبــة عــن ممارســة المتداخــل لنشــاط قاعــة الأفــراح قــد بلغــت حــدا 
لا يمكــن أن يتحملــه الانســان العــادّي، فــإنّ رفــض رئيــس البلديــة التدخــل لمنــع النشــاط المشــتكى منــه كان ســليم المبنــى واقعــا وقانونــا وغيــر 
متسّــم بالخطــأ البيّــن فــي التقديــر«. حكــم ابتدائــي عــدد 121964 بتاريــخ 24 فيفــري 2015 )محمّــد ضــد رئيــس النيابــة الخصوصيــة لبلديــة طبربــة(.

الأضرار البيئية الجائز التعويض عنها 

مظاهر التلوث التي تخلفها 
المؤسسات الصناعية 

والمهنية والتجارية

الأضرار المترتبة عن محطات 
الضخ والتطهير

الضرر السمعي أو 
الضوضاء )التلوث 

الضوضائي(
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28   يراجــع الحكــم الابتدائــي الصــادر بتاريــخ 16 مــارس 2015 تحــت عــدد 1/19285 )مصنــع ورق اللــف بالبلفيديــر فــي شــخص ممثّلــه القانونــي ضــد 
رئيــس النيابــة الخصوصيــة لبلديــة تونــس(.

29  حكم ابتدائي عدد 1/19153 بتاريخ 4 جوان 2013 )مبروكة ضد رئيس بلدية الشابة(.
30  يراجع حكم ابتدائي عدد 121964 المؤرخ في 24 فيفري 2015 )محمّد ضد رئيس النيابة الخصوصية لبلدة طبربة(.

31   يراجع حكم ابتدائي عدد 123522 بتاريخ 31 مارس 2015 )شكري ضد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الدندان(:
»وحيــث يتبيّــن بالرجــوع إلــى مظروفــات الملــف وكذلــك مــن تقريــر الاختبــار المدلــى بــه مــن قبــل العــارض نفســه انّ درجــات الضجيــج التــي تــمّ 

تحديدهــا داخــل القاعــة تتجــاوز الحــدّ الأقصــى المســموح بــه مــن قبــل التراتيــب المتعلّقــة بحفــظ الصّحــة«.

بعــد اجــراء التحاليــل المخبريــة علــى عيّنــات مــن هــذه الميــاه مــن طــرف الديــوان الوطنــي للتطهيــر 28 .

2 -   لأضــرار المترتبــة عــن محطــات الضــخ والتطهيــر: علــى جهــة الادارة التثبــت مــن احتــرام قواعــد 
الســلامة والصحــة العامّــة وعــدم الإضــرار بالبيئــة وبســلامة المتســاكنين المجاوريــن واتخــاذ 
أو  المحطــات  هــذه  تركيــز  عــن  تنجــر  قــد  التــي  المخاطــر  مــن  للتوقــي  اللازمــة  الاحتياطــات 
اســتغلالها. مــن ذلــك مــا جــاء بالحكــم الابتدائــي عــدد 1/19153 بتاريــخ 4 جــوان 2013 29  :  

»وحيــث أنّ الترخيــص فــي إحــداث تلــك المحطــات بالمــدن هــي مــن الإجــراءات الضروريــة التــي 
تســتوجبها تهيئــة وتطهيــر الاحيــاء والتجمعــات الســكنية قصــد المحافظــة علــى إطــار عيــش 
ســليم داخلهــا وضمــان الراحــة والصّحــة العامــة، إلّا أنّ إحــداث تركيــز تلــك المنشــآت يجــب أن 
يكــون مطابقــا للشــروط المحــدّدة بالقوانيــن الجــاري بهــا العمــل، مــن جهــة احترامهــا لقواعــد 
الســلامة والصحــة العامّــة وعــدم الإضــرار بالبيئــة وبســلامة المتســاكنين المجاوريــن لهــا، وتكــون 
الجهــات المشــرفة عليهــا ملزمــة باتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة للتوقــي مــن المخاطــر التــي قــد ينجــر 

عــن تركيزهــا أو اســتغلالها.«

ــد القاضــي الإداري علــى أنّ حالــة  3 -  الضــرر الســمعي أو الضوضــاء )التلــوث الضوضائــي(: أكّ
الهــدوء تقتضــي تلافــي المشــاجرات فــي الانهــج والضوضــاء والمحــلات العمومية والاحتشــاد 
ــر صفــو الراحــة العامــة وأنّ المقصــود بالســكينة والراحــة  والضجيــج وكلّ مــا مــن شــأنه أن يعكّ
العامــة هــي حالــة الهــدوء فــي المناطــق الســكنية وفــي الطرقــات العامــة وفــي المؤسســات 

التــي يســتدعي العمــل فيهــا عــدم الازعــاج والتحصــن مــن الضوضــاء.30

مثــال: الورشــات وقاعــات الافــراح: يعــدّ نشــاط قاعــة الأفــراح وقاعــات الرياضــة مــن ضمــن الأنشــطة 
المعكــرة للراحــة العامــة مــا لــم تكــن مســتجيبة للشــروط القانونيــة وذلــك تحــت رقابــة ســلطة الضبــط 
الإداري المختصّــة، فدرجــات الضجيــج المحــدّدة داخلهــا لا يجــب أن تتجــاوز الحــدّ الأقصــى المســموح 

بــه مــن قبــل التراتيــب المتعلّقــة بحفــظ الصحــة 31 .

ــره فــي أغلــب  يطــرح تقييــم الضــرر البيئــي إشــكالات علــى المســتوى العملــي. إذ يســتحيل تقدي
الأحيــان. كمــا أنّــه ضــرر ممتــدّ فــي المجــال ومتواصــل فــي الزّمــان.وإن كانــت بعــض الأضــرار اليــوم 
يمكــن التعويــض عنهــا إلّا أنّ الضــرر البيئــي يعتبــر مــن الأضــرار التــي يصعــب تقييمهــا والتعويــض 

عنهــا.

تقدير الغرامات 
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الضّــرر البيئــي لا يمكــن التعويــض عنــه فــي الواقــع بــأيّ مبلــغ مالــي مهمــا ارتفــع و التعويــض 
يجــب أن يكــون شــاملا أو كليّــا أي يغطّــي كافــة أوجــه المضــرة اللّاحقــة بالمتضــرر ومســاويا لهــا 32 .

32  حكــم ابتدائــي 1/18266 بتاريــخ 17 جــوان 2013، فقــه قضــاء المحكمــة الاداريــة لســنة 2013، ص ص 482-486.«وحيــث إنّ قاضــي التعويــض 
يراعــي عنــد تقديــر الغرامــة التــي يســتوجبها جبــر الضــرر الناجــم عــن إحجــام البلديــة عــن ممارســة الصلاحيــات المخوّلــة لهــا قانونــا لفــرض احتــرام 
التراتيــب العمرانيــة بمــا فــي ذلــك عــدم تنفيــذ قــرارات الهــدم، جملــة مــن العناصــر أهمّهــا درجــة المضــرة المدعــى بهــا دون أن يكــون التعويــض 
مجــردّ فرصــة لاثــراء القائــم بالدعــوى بــدون ســبب مــع مراعــاة مبــدأ حمايــة الأمــوال العموميــة وفــي نفــس الوقــت حــثّ البلديــة علــى ممارســة 

اختصاصهــا«.

الفقرة الثالثة :  العلاقة السببيّة
• أي وجود علاقة مباشرة  بين خطإ الإدارة والضرر الحاصل للجمعية.

• في مجال دعوى المسؤوليّة البيئيّة قد يصعب إثبات هذه العلاقة السببيّة

ــز هــذا النــوع مــن المســؤوليّة بــأنّ المتضــرّر لا يحتــاج إلــى إثبــات الخطــإ المرتكــب مــن قبــل  •  يتميّ
الإدارة بــل عليــه فقــط أن يقيــم الدّليــل علــى وجــود علاقــة ســببيّة بيــن الضــرر الحاصــل ونشــاط 

الإدارة.

الفرع الثّالث 
دعوى المسؤوليّة الموضوعيّة )بدون خطإ(

المسؤوليّة الموضوعيّة 

نظريّــة الإخــلال بمبــدإ المســاواة أمــام نظريّة المخاطر
الأعبــاء العامّــة



39



40

الجزء الثاني
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 تتعلــق هــذه الشــروط  بالقيــام بالدعــوى مــن جهــة )المبحــث الأوّل( وبأنــواع الدعــاوى الممكنــة مــن 
جهــة أخــرى )المبحــث الثانــي( .

الشـــــــــــــــروط الإجـــــــــــــرائـــــــــــــيــــــــــــة للــــــــــــدعـــــــــــــــــوى

المبحث الأوّل
القيـام بالدعـوى

نصــت الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 19 مــن  مجلــة المرافعــات المدنيــة و التجاريــة) م م م ت( »حــق 
القيــام لــدى المحاكــم يكــون لــكل شــخص لــه صفــة وأهليــة تخولانــه حــق القيــام بطلــب مــا لــه مــن 

حــق وان تكــون للقائــم مصلحــة فــي القيــام ...«

ــة – ــة شــروط : الأهلي ــر ثلاث ــي يقتضــي توفّ ــام بالدعــوى أمــام القاضــي العدل ــي فــان ّ القي بالتّال
الصفــة –المصلحــة

شروط القيام بالدعوى امام القاضي العدلي

المصلحةالصفةالأهلية
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الفرع الأوّل
شـرط الأهليــة

الفرع الثّاني
شرطــا الصفة والمصلحـة

الفصل 13 من المرسوم عـ88ـدد لسنة 2011 أقر للجمعيات المكونة قانونا حق التقاضي .
تتمتع الجمعية باهلية التقاضي بواسطة رئيسها ممثلها القانوني

يقتضــي شــرط الصفــة ان يكــون القائــم بالدعــوى هــو صاحــب الحــق المطلــوب حمايتــه فــي حيــن 
ان المقصــود بشــرط المصلحــة هــو المنفعــة التــي يجنيهــا المدعــي مــن خــلال قيامــه بالدعــوى.

يجب ان تتوفر في المصلحة ثلاث خاصيات فيجب ان تكون:

مصلحة قانونية )أي محمية من القانون( 

قائمة وحالة )أي موجودة ومحققة بتاريخ القيام ( 

شخصية ومباشرة )أي تهم القائم بالدعوى شخصيا( 

يطــرح شــرط  الصفــة والمصلحــة إشــكالا بالنســبة لقيــام الجمعيــة البيئيــة بدعــوى قضائيــة لحمايــة 
البيئــة فهــل يتوفــر الشــرطان المذكــوران فــي جانــي الجمعيــة والحــال وأنــه :

•  مــن نـــاحية أولـــى : فــإن القانــون عـ115ـــدد لســنة 1992 المــؤرخ فــي 1992/11/30 والمتعلــق 
بتنقيــح 02 اوت 1988 المحــدث للوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط قــد أســند بفصلــه الثالــث 
لهــذه الوكالــة مهمــة مقاومــة كل مصــادر التلــوث والضــرر وجميــع اشــكال تدهــور المحيــط فــي 
حيــن خــول الفصــل 13 مــن نفــس القانــون للوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط القيــام امــام 
المحاكــم بــكل الدعــاوى للمطالبــة بتعويــض الاضــرار التــي تمــس بالمصالــح الجماعيــة المعهــود 

لهــا بحمايتهــا .
  

•  مــن نـــاحية ثانيـــة : فــإن البيئــة ليســت ملكـــا خاصــا لا بفــرد ولا بجمعيــة فلا يمكــن مبدئيا للجمعية  
البيئيــة أن تنتصــب ممثلــة قانونيــة للبيئة .

لكــن جملــة هاتــه الاعتبــارات لا تمنــع توفــر شــرطي الصفــة والمصلحــة فــي الجمعيــة البيئيــة 
للقيــام بالدعــوى ســواء بالنســبة للضــرر البيئــي المتفــرع او للضــرر البيئــي المباشــر 
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البيئــي المتفــرع هــو الضــرر  المقصــود بالضــرر 
الــذي يلحــق بالفــرد بســبب تضــرر البيئــة ويمكــن 
ان يكــون ضــررا صحيــا بســبب تلــوث الهــواء مثــلا 
او ضــررا اقتصاديــا متمثــلا فــي هــلاك صابــة 
التربــة او ميــاه الســقي  فلاحيــة بســبب تلــوث 

مثــلا. 

يكــون المتضــرر فــي هــذه الحالــة هــو المتمتــع 
بالصفــة والمصلحــة للقيــام بالدعــوى باعتبــاره هــو 

صاحــب الحــق المســتهدف للاعتــداء.

ــدد 88 لســنة  ــن الفصــل 14 مــن المرســوم عـ لك
2011 اقــر للجمعيــة القيــام بالدعــوى فــي حــق 
ــح  ــن » بتكليــف كتابــي صري الاشــخاص المتضرري

مــن الأشــخاص المعنييــن بالأمــر «.

التكليــف لمباشــرة الدعــوى = توكيــل على الخصام 
المتعلــق  المرســوم  بخصوصــه  يشــترط  لــم 
خلافــا  رســمية  حجــة  تحريــر  الجمعيــات  بتنظيــم 
الالتزامــات  مجلــة  مــن   1118 الفصــل  لقاعــدة 
والعقــود الــذي اوجــب ان يكــون التوكيــل علــى 

العادلــة. بالحجــة  الخصــام 

المقصــود بالضــرر البيئــي الاصلــي هــو الضــرر 
بالشــخصية  تتمتــع  لا  التــي  بالبيئــة  اللاحــق 
القانونيــة لحمايــة نفســها مــن جهــة ومــن جهــة 
اخــرى فقــد أوكل قانــون 02 اوت 1988 للوكالــة 
البيئــة  حمايــة  مهمــة  المحيــط  لحمايــة  الوطنيــة 
مرتكبيهــا  وتتبــع  المخالفــات  معاينــة  خــلال  مــن 
والقيــام   )  12 و   11 )الفصــول  المحاكــم  أمــام 
امــام المحاكــم بــكل الدعــاوى للمطالبــة بتعويــض 
الجماعيــة  بالمصالــح  تمــس  التــي  الاضــرار 

.)13 )الفصــل  بحمايتهــا  لهــا  المعهــود 

لســنة  عـ88ـــدد  المرســوم  مــن   14 الفصــل 
أقرالحــق  الجمعيــات  بتنظيــم  المتعلــق   2011
للجمعيــة فــي » أن تمــارس الدعــوى المتعلقــة 
بافعــال تدخــل فــي إطــار موضوعهــا واهدافهــا 
الاساســي.   نظامهــا  فــي  عليهــا  المنصــوص 

شــرطي  يعتبــر   14 الفصــل  فــإن  لذلــك  وتبعــا 
الصفــة والمصلحــة متوفريــن فــي جانــب الجمعية 
البيئيــة للقيــام  بالدعــوى بمجــرد مســاس تلــك 
الدعــوى بأفعــال تدخــل فــي موضــوع واهــداف 
الجمعيــة المنصــوص عليهــا بالقانــون الأساســي 
وهــو مــا يــؤدي الــى اقــرار قبــول مبــدأ القيــام 
عــن  مســتقلة  بصــورة  البيئــة  لحمايــة  بالدعــوى 

الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط.

ويمكــن تبريــر موقــف المشــرع بالنظــرة الحديثــة 
لحمايــة البيئــة والتــي تتجــه الــى اعتبــار الحــق فــي 
بيئــة ســليمة حقــا مــن حقــوق الانســان طبــق مــا 

كرســه الفصــل 45 مــن دســتور ســنة 2014. 

المبحث الثاني
أنـواع الدعـاوى الممكنــة 

يمكــن للجمعيــة اللجــوء للقاضــي العدلــي إمــا بواســطة شــكاية ترفــع للنيابــة العموميــة أو مــن خــلال 
القيــام بدعــوى مدنيــة ضــد المتســبب فــي الضــرر وهــو مــا يســتوجب التمييــز بيــن الدعــوى الجزائيــة 

والدعــوى المدنيــة .

الضرر البيئي الأصلـي الضرر البيئي المتفــرع
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تمنــح الدعــوى الجزائيــة فرصــة للجمعيــة لتحقيــق اهدافهــا الراميــة لحمايــة المحيــط باجــراءات مبســطة 
كلمــا مثــل الاعتــداء علــى البيئــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون الجزائــي إذ وفقــا لاحــكام الفصــل 
ــة تهــدف الــى تطبيــق  ــة يترتــب علــى كل جريمــة دعــوى عمومي ــة الاجــراءات الجزائي الاول مــن مجل

العقوبــات ويترتــب عليهــا ايضــا فــي صــورة وقــوع ضــرر دعــوى مدنيــة لجبــر ذلــك الضــرر .

ــة للحــق العــام مــن جهــة والمتهــم مــن  ــة ممثل ــة العمومي ــة: النياب   أطــراف الدعــوى الجزائي
جهــة أخــرى .

الفرع الأوّل 
الدعــوى الجزائيـة

الدعــوى المدنيـةالدعــوى الجزائيـة

أنـواع الدعـاوى العدليّة الممكنــة 

النيابة العمومية 
ممثلة للحق العام 

المتهم 

تنطلــق الدعــوى الجزائيــة بإعــلام أو شــكاية ترفعهــا الجمعيــة للنيابــة العموميــة لإعلامهــا بــكل واقعــة 
ــة  ــة الاجــراءات الجزائي ــة يجرمــه القانــون : الفصــل 26 مــن مجل ــداء علــى البيئ او تصــرف يمثــل اعت
الــذي إعتبــر أن » وكيــل الجمهوريــة مكلــف بمعاينــة ســائر الجرائــم وتلقــي مــا يعلمــه بــه الموظفــون 

العموميــون او أفــراد النــاس مــن الجرائــم وقبــول شــكايات المعتــدى عليهــم...«

إجراءات الإعلام او الشكاية لا تستوجب تكليف محامي.
بعد إجراء الأبحاث الجزائية وفي صورة إحالة مرتكب الاعتداء البيئي على المحكمة لمقاضاته

يمكن للجمعية أن تقوم بالحق الشخصي طبقا:

• لأحكام الفصلين 7 و 38 من مجلة الاجراءات الجزائية .
• لأحــكام الفصــل 14 مــن مرســوم عـ88ـــدد لســنة 2011: يمكــن لــكل جمعيــة أن تقــوم بالحــق 

الشــخصي.
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خلافــا للدعــوى الجزائيــة فــإن الدعــوى المدنيــة تجمــع بيــن شــخصين مدعــي )الجمعيــة البيئيــة( 
ومدعــى عليــه )المتســبب فــي الضــرر(.

•  موضــوع الدعــوى لا يمكــن أن يتمثــل فــي التعويــض عــن الضــرر باعتبــار أن الجمعيــة ليســت المالكــة 
او المتصرفــة فــي البيئــة المتضــررة لكــن وبالمقابــل يمكــن ان يتمثــل موضــوع الدعــوى فــي 

المطالبــة برفــع الضــرر او باتخــاذ الوســائل الكفيلــة بإيقافــه .
•  باعتبــار دعــاوى رفــع الضــرر هــي مــن الدعــاوى الغيــر مقــدرة فانهــا تكــون مــن اختصــاص المحكمــة 

ــة دون ســواها طبقــا لاحــكام الفصــل 22 م م م ت . الابتدائي
•  القيــام بالدعــوى المدنيــة أمــام المحكمــة الابتدائيــة يمكــن أن يكــون فــي شــكل دعــوى اســتعجاليه 

أو دعــوى أصليــة .

الفرع الثّاني 
الدعــوى المدنيـة

فــي صــورة قيــام الجمعيــة بالحــق الشــخصي فــإن المحكمــة تبــت فــي الدعــوى الجزائيــة وفــي 
دعــوى الحــق الشــخصي بحكــم واحــد .

الاعلام أو الشكاية ترفعها الجمعية للنيابة العمومية 

اجراء الابحاث الجزائية 

إحالة مرتكب الاعتداء البيئي على المحكمة لمقاضاته 

الامكانية التاحة للجمعية لقيام بالحق الشخصي 

فــي صــورة قيــام الجمعيــة بالحــق الشــخصي فــإن المحكمــة تبــت فــي الدعــوى الجزائيــة وفــي دعــوى الحــق 
الشــخصي بحكــم واحــد .

 مدعي 
الجمعية البيئية

مدعى عليه
 المتسبب في الضرر

مراحل الدعوى الجزائية



47

حصري لرئيس المحكمة 
الابتدائية

فصل 202 م م م ت 

 شرطـان :
1- التأكـد : خطر ملم يستوجب 

      تدخل القاضي بصفة استعجالية 

 2- عدم المساس بالأصل:إتخاذ 
     وسيلة وقتية دون البت في 

     أصل الخصومة . 

 إنابة المحامي غير وجوبية

 آجال الاستدعاء مختصرة )3ايـام(
  يمكن الحط منها لتصبح من ساعة    

  الى اخرى 

  الحكم الاستعجالي ينفذ بقطع 
النظر عـن الطعن فيـه بالاستئنـاف 

)فصل 209 م م م ت(

اختصاص عام للبت في 
الخصومة طبق طلبات الأطراف.

  ضرورة تكليف محامي الفصل 
68 م م م ت

  أجل الاستدعاء 21 يوما قبل 
موعد الجلسة

التنفيــذ  يعطــل    الاســتئناف 
ت( م  م  م   146 )الفصلــل 

المحكمة الابتدائية بتركيبة جماعية 
) رئيــس وقاضيين:فصــل 40 م م 

م ت (

  دعــوى إستعجالـية

   الاختصــاص

   الشــروط

   الاجراءات

دعــوى أصلــية
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ــة التــي يؤســس  أوجــب الفصــل 70 م م م ت ان تنــص عريضــة الدعــوى علــى الاســانيد القانوني
المدعــي قيامــه عليهــا.

والمقصــود بالاســانيد القانونيــة هــو الاســس أي فصــول القانــون المعتمــدة لتأييــد الطلبــات 
وفــي هــذا الصــدد يمكــن ان تؤســس الجمعيــة البيئيــة دعواهــا علــى اســانيد متنوعــة منهــا مــا هــو 

ــدي )المبحــث الأوّل( ومنهــا مــا هــو مســتحدث )المبحــث الثانــي( . تقلي

القــــــــــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــــــــــلـــــــــيـــــــــــــــة

المبحث الأوّل
الاســانيد التقليدية  

يمكــن للجمعيــة البيئيــة ان تؤســس دعواهــا علــى اســانيد مختلفــة وردت بمجلــة الالتزامــات والعقود 
والتــي تكتســي قيمــة متفاوتــة فمنهــا مــا يجــب اســتبعاده لعــدم ملائمتــه للدعــوى البيئيــة )الفــرع 

الأوّل  ( ومنهــا مــا يتجــه اعتمــاده لتلاؤمــه معهــا )الفــرع الثّانــي( . 

اسانيد 
الجمعيّة 

البيئيّة

الاســانيد 
التقليدية  

الأســانيد 
المستحدثـة

الاسـانيد الغيـر ملائمـة

الاســانيد الملائمـة

 Leprincipe مبدأ الحيطـة 
de précaution
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الفرع الأوّل 
الاسـانيد الغيـر ملائمـة

هــل يمكــن للجمعيــة البيئيــة تأســيس الدعــوى علــى احــكام المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي 
موضــوع الفصــل 83 مــن مجلــة الإلتزامــات و العقــود ) م ا ع( الــذي وضــع مبــدأ أن » مــن تســبب 
فــي مضــرة غيــره خطــإ ســواء كانــت المضــرة حســية او معنويــة فهــو مســؤول بخطئــه إذا ثبــت انــه 

هــو الســبب الموجــب للمضــرة مباشــرة .«

إن القيــام علــى أســاس المســؤولية الشــخصية يســتوجب إثبــات ثلاثــة أركان هــي أولا الخطــأ وثانيــا 
ــا العلاقــة الســببية بينهمــا وهــو مــا لا يتناســب مــع الدعــوى البيئيــة التــي تقــوم بهــا  الضــرر وثالث

الجمعيــة لعــدة أســباب :

فمـــن نـــاحية اولـــى: فــإن احــكام الفصــل 83 لا تتعــرض الا الــى مســألة التعويــض عــن الضــرر فــي 
حيــن ان منــاط دعــوى الجمعيــة البيئيــة لا يتمثــل فــي التعويــض بــل فــي رفــع الضــرر .

ومـــن نـــاحية ثـــانية: فــإن تطبيــق قواعــد المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي تســتوجب تحقــق الضــرر 
بصفــة فعليــة وهــو مــا يتنافــى مــع طبيعــة الضــرر البيئــي الــذي يمكــن ان يكــون ضــررا مســتقبليا 

غيــر قائــم بتاريــخ رفــع الدعــوى .

هــل يمكــن للجمعيــة البيئيــة تأســيس الدعــوى علــى الأحــكام المنظمــة لمضــار الجــوار موضــوع 
الفصــل 99 م  ا ع لمــا نــص: » للأجــوار حــق القيــام علــى أصحــاب الأماكــن المضــرة بالصحــة أو 
المكــدرة لراحتهــم بطلــب إزالتهــا أو اتخــاذ الوســائل اللازمــة لرفــع ســبب المضــرة والرخصــة المعطــاة 

لأصحاب تلك الأماكن ممن له النظر لا تسقط حق الأجوار في القيام .«     
  

 إن القيــام علــى أســاس نظريــة مضــار الجــوار كمــا وقــع تطبيقهــا مــن طــرف المحاكــم يشــكل أساســا 
ملائمــا للدعــوى البيئيــة لعــدة أســباب:

 فمـــن نـــاحية أولــى: فــإن هــذا الأســاس يســمح بإزالــة الضــرر البيئــي وذلــك أمــا بإزالــة النشــاط 
المتســبب فــي الضــرر أو بإتخــاذ الوســائل اللازمــة لرفــع ســبب الضــرر 

و مـــن نـــاحية ثانيـــة: ولئــن كان التأويــل الحرفــي لعبــارة الفصــل 99 يشــترط توفــر صفــة الجــار فــي 
المدعــي لكــن فقــه القضــاء قــد توســع فــي تعريــف مفهــوم الجــار كمثــل الحكــم عـ6171ـــدد الصــادر 
علــى المحكمــة الابتدائيــة بزغــوان بتاريــخ 2013/03/15 والــذي اعتبــر أن كل مــن يقطــن بقريــة جــرادو 
تتوفــر فيــه صفــة الجــار للقيــام بدعــوى لغلــق مركــز تحويــل النفايــات الصناعيــة بســبب الأضــرار 

البيئيــة التــي يتســبب فيهــا .

الفرع الثّاني 
الدعــوى المدنيـة
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المبحث الثاني
الأســانيد المستحدثـة

ــب  ــة لتجن ــادئ التــي كرســتها المعاهــدات الدولي ــة المب المقصــود بالأســانيد المســتحدثة هــو جمل
ــة وهــو مــا  ــة دون اشــتراط تحقــق الضــرر بصفــة فعلي الأخطــار المســتقبلية التــي قــد تلحــق بالبيئ
يعبر عنها بمبدأ الحيطـــة  Principe de précaution Le الذي كرســه إعلان Rio de Janeiro  بمناســبة 

قمــة الأرض ســنة 1992.

ــون الوضعــي التونســي هــذا المبــدأ صراحــة بالنســبة للضــرر البيئــي إلا أن  وإن لــم يكــرس القان
بعــض القواعــد القانونيــة تســتند ضمنيــا إلــى مبــدأ الحيطــة لتمكيــن المدعــي مــن القيــام بالدعــوى 

حتــى قبــل تحقــق الضــرر كمثــل:

•  قاعــدة الفصــل 98 م ا ع  التــي تمكــن الجــار مــن حــق القيــام بدعــوى ضــد جــاره لطلــب إلزامــه باتخــاذ 
الوســائل اللازمــة لمنــع الضــرر اذا توقــع انهــدام البنــاء التابــع لــه أو ســقوط بعضــه.

•  قاعــدة الفصــل 52 م م م ت والتــي تمكــن الحائــز للعقــار أن يقــوم بدعــوى لطلــب تعطيــل 
الأشــغال التــي قــد ينجــر عنهــا شــغب لــه لــو وقــع إتمامهــا.

وما يلاحظ هو أن فقه القضاء التونسي لم يتردد في اعتماد مبدأ الحيطة إما:

•  بصفــة ضمنيــة مثــل الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس تحــت عـ35402ـــدد بتاريــخ 
2005/12/19 الــذي جــاء بــه انّــه » و حيــث تأســس القيــام علــى أحــكام الفصــل 99 الضرر.لــذي يجيــز 
للاجــوار حــق القيــام علــى أصحــاب الأماكــن المضــرة بالصحــة أو المكــدرة لراحتهــم بطلــب إزالتهــا أو 
اتخــاذ الوســائل اللازمــة لرفــع ســبب المضــرة و أن الإجــازة المعطــاة لأصحــاب تلــك الأماكــن ممــن 
لــه النظــر لا تســقط حــق المجاوريــن فــي القيــام«  والقــرار الإســتئنافي عـ20290ـــدد الصــادر عــن 

محكمــة اســتئناف بصفاقــس بتاريــخ 2007/04/12 .  
•  بصفــة صريحــة مثــل الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس تحــت عـ52582ـــدد بتاريــخ 
2016/05/02 وقــد ورد بــه : » حيــث يفضــي تطبيــق مبــدأ الحيطــة إلــى عــدم الاقتصــار علــى 
تغطيــة الأضــرار المحققــة والثابتــة ثبوتــا قطعيــا وتجــاوز ذلــك إلــى تغطيــة الأخطــار المســتقبلية 

مــن دون إثبــات الضــرر .« 

المكرســة  المبــادئ  إلــى  اســتنادا  البيئــة  القضــاء بضــرورة حمايــة  يدعــم وعــي فقــه  مــا  ولعــل 
بالمعاهــدات الدوليــة هــو المكانــة التــي أقرهــا دســتور 2014/01/27 للبيئــة ســواء بفصلــه 45 الــذي 
اعتبــر الحــق فــي بيئــة ســليمة مــن حقــوق الفــرد وحمــل الدولــة أو بفصلــه 49 الــذي حمــل الهيئــات 

ــة الحقــوق مــن كل انتهــاك .  ــة مهمــة حماي القضائي
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